







 

 
 

 

 

 


 



 

 

 

 

 

 ٥٥٠


 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 ٥٥١


 

ـــدع   ـــة، ابتــ ـــصادیة المتلاحقــ ـــورات الاقتــ ـــل التطــ ـــي ظــ ـــي فــ ـــال فــ ـــال الأعمــ   رجــ

ي             ن نجـاح فـ وه مـ ا حققـ الولایات المتحدة الأمریكیة نظامًا جدیدًا لإعادة انتاج وتسویق مـ

مــشروعات ســابقة، وصــولاً إلــى تــدویل تلــك المــشروعات بأقــل تكلفــة وفــي أقــصر وقــت   

  .ممكن

وكــان عقــد الفرانــشیز ھــو الأداة الــسحریة لتحقیــق ذلــك، عــن طریــق مــنح حــق      

تجاریــة لتلــك المــشروعات الناجحــة لــشركات أخــرى محلیــة ودولیــة     اســتغلال العلامــة ال

للاســتفادة مــن ســمعة تلــك العلامــة وتحقیــق فائــدة مزدوجــة، منھــا مــا یعــود علــى مــانح     

ھ              رویج لعلامتـ ن تـ ھ مـ الفرانشیز مالك العلامة التجاریة الناجحة حیث یحقق ما یصبو إلیـ

س     محلیًا ودولیًا، واتساع نطاق شھرتھا دون تكبد أیة م ـ    ى العكـ ل علـ صروفات إضـافیة بـ

والثانیــة تعــود علــى متلقــي الفرانــشیز فیحظــى  . یجنــي عائــد ثابــت أو نــسبة مــن الأربــاح 

ي إدارة            بفرصة لاستنساخ النجاح دون مخاطرة الفشل، فیتاح لھ أن یضخ اسـتثماراتھ فـ

  .مشروع ثبت نجاحھ من قبل

، أخصھا التزام المانح وفي إطار ما تقدم یرتب العقد التزامات متقابلة بین طرفیھ

ة       بالسماح للمتلقي    ة الدالـ وز التجاریـ باستخدام العلامة التجاریة وجمیع الإشـارات والرمـ

ساعدات         دیم المـ ي تقـ على انضمامھ لشبكة الفرنشایز، ونقل المعرفة الفنیة واستمراره فـ

م رأس بینمــا یلتــزم المتلقــي بتقــدی . )١(الفنیــة والتجاریــة اللازمــة لتنفیــذ عقــد الفرانــشیز 

                                                             

 .وقد یلتزم المانح بالتورید الحصري للممنوح لھ متى ما تضمن العقد شرط القصر) ١(
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ن ضـوابط        انح مـ ا یحـدده المـ ضمام    )١( المال اللازم للاستثمار وفقـًا لمـ ع رسـوم الانـ ، ودفـ

انح         ) الإتاوة( ة للمـ شز التابعـ ى شـبكة الفرانـ ى       )٢(إلـ زام بالمحافظـة علـ ى الالتـ ، عـلاوة علـ

 .)٣(سریة المعرفة الفنیة

ولاشــك أن ســعي أي مــن الطــرفین إلــى تنفیــذ التزامــھ والمحافظــة علــى نجــاح          

اقي أعـضاء          الم ى بـ النفع علـ ود بـ ل یعـ شروع ینعكس إیجابًا على مصلحتیھما المشتركة بـ

 مجــرد وجــود العلامــة التجاریــة الناجحــة یعــد بمثابــة مــصدر جــذب         وإن كــان . الــشبكة

د       للعملاء، بید أن المحافظة على     ى جـذب مزیـ استمرار تعلق العملاء بالمنتج، والعمل علـ

  .ة المتلقي على التنظیم والإدارةمن العملاء، یرجع في الأساس إلى قدر


لموضــوع دراســتنا أھمیــة عملیــة وعلمیــة، تتجلــى الأولــى فــي  تعلقھــا  بعقــود        

ر وسـیلة               صاد الحـر والتوسـع الرأسـمالي، وخیـ ات الاقتـ الفرانشیز بحسبانھا أحد أھـم آلیـ

ة الوطنیــة، مــن خـلال ال     ة، وتطــویر الیــد العاملـ تــدریب الــذي لجـذب الاســتثمارات المتقدمـ

لاً،      ا فعـ ت نجاحھـ شاریع ثبـ ن مـ ة         تتلقاه مـ رات والمعرفـ ل للخبـ ن نقـ ضمنھ مـ ا تتـ ضلاً عمـ فـ

سة     )Know-How(الفنیة   ، بما یكون لھ أبلغ الأثر على تحفیز الشركات المحلیة للمنافـ

ي البلــدان          ة خـصوصًا فـ صناعیة والتكنولوجیـ ة الـ شروعات التنمیـ وض بمـ ة والنھـ العالمیـ

  .ستمر مثل دولنا العربیةالطامحة للتطور الم
                                                             

وتتنوع تلك الضوابط بین الالتزام بالمظھر الخارجي و الداخلي للشبكة، وضوابط تطبیق المعرفة ) ١(
 .الفنیة

ول إلى الشبكة ویدفع مرة واحدة، أما وغالبًا ما تأتي الاتاوة على نوعین، الأول یشمل رسم الدخ) ٢(
 . الثاني فیكون دوري كنسبة من الربح تدفع طوال مدة سریان العقد

  : راجع حول التزامات طرفي العقد. وغالبًا ما تتضمن تلك العقود التزام المتلقي بعدم المنافسة) ٣(
 . وما بعدھا٧٧، ص ١٩٩٢ماجد عمار، عقد الامتیاز التجاري، القاھرة، دار النھض العربیة، . د
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وتتمثــل الأھمیــة العلمیــة فــي حداثــة مفھــوم الفرانــشیز بــصفة عامــة، وحداثــة          
وض              ي ظـل الغمـ صفة خاصـة، فـ دة بـ شیز محـدد المـ د الفرانـ د عقـ التعرض لإشـكالیة تجدیـ

، وھــي عقــود معقــدة لتعــدد أطرافھــا وارتبــاطھم   )١( التــشریعي الــذي یكتنــف تلــك العقــود 
سیطرة           بعلاقات متبادلة ومتش   انح الـ ھ المـ ارس فیـ دي محـوري یمـ ا نظـام عقـ ابكة، یحویھـ

ى              شیز وصـولاً إلـ ي شـبكة الفرانـ ین فـ ن المتلقـ ره مـ والرقابة المستمرة على المتلقي وغیـ
ة         الظھور بشكل موحد وثابت للشبكة، یضمن أن یكون تعامل أي عمیل مع المتلقي بمثابـ

الأمر الذي أثرى الخلاف الفقھي . تعاملھ مع المانح نفسھ أو أي من المتلقین في الشبكة    
سمى أو              ن المـ داءً مـ رًا، ابتـ ر الاخـتلاف مبكـ د ظھـ ود، وقـ ك العقـ ة تلـ والقضائي حـول ماھیـ

از التجـاري    ود     )٢(المصطلح ذاتھ فالبعض على أنھا عقود الامتیـ ا عقـ ى أنھـ بعض علـ ، والـ
، فیمــا آثــر  )٣(التــرخیص الــصناعي، والــبعض الآخــر علــى أنھــا عقــود الــسماح الــشامل     

ولما تقدم . )٥("Franchise"، مواكبة الجانب العملي وتعریب أصل التسمیة      )٤(البعض
انح عـن       ض  یكون الخلاف القانوني حول مدى مسئولیة المـ دة     رفـ د محـدد المـ د العقـ تجدیـ

  .أبلغ
                                                             

، أھمیة تقنین ةمحمد عرف. د. وقد نادى العدید من الفقھ بأھمیة تقنین قواعد نظامیة تحكم العقد) ١(
، ٥١٣٥، العدد  الإلكترونیةقواعد نظامیة لعقد الامتیاز التجاري، مقال منشور بجریدة الاقتصادیة

  :، ومتاح على الرابط الالكتروني٢٠٠٧ نوفمبر ٢بتاریخ 
http://www.aleqt.com/2007/11/02/article_10467.html last accesse 1-11-2014. 

 .١، ص ١٩٩٢ماجد عمار، عقد الامتیاز التجاري، القاھرة، دار النھضة العربیة، .  د)٢(
 .٥٤٤عیة، ص سمیحة القلیوبي، الملكیة الصنا.  د) ٣(
دراسة مقارنة، مجلة أكادیمیة الدراسات ) الفرانشیز(عقد الامتیاز التجاري  مصطفى العدوي،. د) ٤(

 .٢٨٤،  ص ٢٠١٣القضائیة الصادرة عن دائرة القضاء بأبوظبي، العدد الثاني، یولیو 
 التسمیات وقد آثرنا استخدام مصطلح الفرانشیز حیث درج العمل على تلك التسمیة بعیدًا عن )٥(

النظریة وفي ظل غیاب اجماع فقھي أو تشریعي لمسمى تلك العقود، فرأینا أن تكون دراستنا 
كما . وتسھیلاً لغیر القانونین للوصول إلى المعنى المقصود= =النظریة انعكاسًا للجوانب العملیة

صناعي أو لاحظنا أن كل من قام بتسمیة العقد بمسمى آخر كالامتیاز التجاري أو الترخیص ال
 . السماح الشامل اضطر إلى أن یشیر بین الحین والآخر إلى أن تلك التسمیة تقابل مصطلح الفرانشیز
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قــدمنا أن عقــد الفرانــشیز یحقــق المــصالح المــشتركة لطرفیــھ طــوال فتــرة العقــد،  

د        بینما تثور الاش   ي بتجدیـ ب المتلقـ انح طلـ ض المـ كالیة حال انتھاء العقد محدد المدة ورفـ

ى            ھ، علـ سئولیة علیـ انح دون أي مـ العقد أو تعویضھ، بحسبان أن التجدید حق مطلق للمـ

ع النظـام      سند من القول بأن العقد شریعة المتعاقدین    سقًا مـ فما دام العقد نشأ صـحیحًا متـ

ا      العام والآداب فلا یكون أمام المتعا  ھ بمـ ا اشـتمل علیـ ع مـ قدین إلا أن یلتزمان بتنفیذ جمیـ

  .في ذلك انتھائھ في الوقت المحدد سلفًا

ھ مــصلحة          ون لـ صلحة المــشتركة فیكـ ود المـ ن عقـ ي أن العقــد مـ رى المتلقـ ا یـ  فیمـ

ة        ة العلامـ أكیدة في تجدید العقد، حیث ساھم باستثماراتھ وحسن إدارتھ في تطویر وتنمیـ

ة        التجاریة بما حقق جذب ا   ي منطقـ ة فـ ة التجاریـ ق شـھرة للعلامـ لاء، وحقـ لمزید من العمـ

ة  -جدیدة لم تكن    ة          -العلامة التجاریـ ر كافیـ دة غیـ ون المـ د تكـ ل، وقـ ن قبـ ا مـ شھورة فیھـ  مـ

دل      . لتعویض ما أنفقھ من استثمارات لتجھیز المشروع    د منافیـًا للعـ ض التجدیـ ون رفـ فیكـ

  .     وخاصة أن أغلب ھذه العقود تتضمن شرط عدم المنافسة

سلط         ونبادر بالتنویھ أنھ لیس من قصدنا دراسة عقد الفرانشیز في ذاتھ، وإنما نـ

الضوء على إشكالیة رفض المانح تجدید العقد محدد المدة ومدى مسئولیتھ تجاه مطالبة 

  . المتلقي بالتجدید أو التعویض
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ى دراسـة    ننحو في دراستنا إلى منھج تحلیلي، مقارن، فھو تحلیلي لا     ا علـ عتمادنـ

ع سـرد                    شریعات الأخـرى، مـ وطني، والتـ انون الـ ي القـ شیز فـ ود الفرانـ ق بعقـ كل نص یتعلـ

ـــراز    ـــا وإب ـــود وســـبل انتھائھ ـــك العق ـــة حـــول تل ـــة المختلف ـــف الآراء الفقھی مفـــصل لمختل

المــشكلات الناجمــة عــن عــدم تجدیــدھا، مــدعمین مــا نتوصــل إلیــھ مــن آراء بالعدیــد مــن   

  . الصعیدین الوطني والدوليالأحكام القضائیة على

حیــث لا یقتــصر البحــث علــى تنــاول الدراســة فــي ظــل نظــام   ، وھــو مــنھج مقــارن

قانوني واحد، وإنما نتناولھا في العدید من القوانین كالمصري، والإماراتي، والفرنسي،       

ة،           والأمریكي، والإیطـالي،   ة مختلفـ ة قانونیـ ى أنظمـ ي إلـ ي تنتمـ وانین التـ ن القـ  وغیرھـا مـ

صر   . ام فلسفتھ وفحواه التي ینفرد بھا عن غیره من الأنظمة الأخرىولكل نظ  م یقتـ كما لـ

ي                      ل فـ ھ العمـ ا یجـري علیـ ى مـ ا إلـ ل تطرقنـ ة بـ ة المختلفـ ة القانونیـ ك الأنظمـ البحث على تلـ

 .اتفاقات التجارة الدولیة، والھیئات الدولیة المعنیة بتلك العقود


ا نوزع دراس، وترتیبًا على ما تقدم  ود   تنا على فصلین نعرض في الأول منھمـ القیـ

التي ترد على حریة المانح في عدم التجدید، ثم نتناول في الثاني مدى أحقیة المتلقي في 

التعــویض عــن عــدم تجدیــد عقــده، إلا أننــا نقــدم لدراســتنا بمبحــث تمھیــدي نتعــرض فیــھ  

ھــذه العقــود لتعریــف عقــود الفرانــشیز بــصفة عامــة لمحاولــة الوقــوف علــى المقــصود ب   

  .  وأشكالھا المختلفة
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صدَّرت الولایات المتحدة الأمریكیة فكرة عقد الفرانشیز إلى العالم كوسیلة فاعلة  

لتطــویر ونــشر أعمالھــا التجاریــة إلــى الخــارج، ونظــرة لحداثــة الفكــرة فكانــت الــضرورة  

ف مناسـب لمف     ضي وضـع تعریـ د       تقـ م فقـ ن ثـ شیز، ومـ د الفرانـ وم عقـ ات  -شـھدت  ھـ  الولایـ

ف المناسـب            -المتحدة الأمریكیة    ى التعریـ ن المحـاولات الجـادة للوصـول الـ د مـ ، )١( العدیـ

ا   عمد إلى كانت في معظمھا ت     اختصار التعریف في العناصر الرئیسیة للعملیة العقدیة، كمـ

  .كانت كل جھة تحاول تعریفھ بالشكل الذي یخدم مصالحھا

                                                             

  : ولایة أمریكیة لدیھا قوانین تنظم عقود الفرانشیز، وھي١٨ وجدیر بالذكر أن ) ١(
(Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, 
Iowa, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New 
Jersey, Rhode Island, Virginia, Washington, and Wisconsin. Puerto Rico 
and the U.S. Virgin Islands) 
وھو ما یفسر اھتمام أطراف الامتیاز في الولایات المتحدة بالحرص على النص في العقد على 

وھو المبدأ الذي أكد علیھ القضاء الأمریكي بصدد . التطبیق لتفادي تقدیر المحاكمالقانون الواجب 
حیث  " .Modern Computer Sys., Inc. v. Modern Banking Sys., Inc "قضیة

قرر استبعاد قانون ولایة مینیسوتا الذي تم تنقیذ فیھ العقد وطبق قانون ولایة نبراسكا لاتفاق 
  .الأطراف مسبقًا على ذلك

Modern Computer Sys., Inc. v. Modern Banking Sys., Inc., 871 F.2d 734 
(8th Cir. 1989) . 
Moloshok(M.) and others, The Franchise and Dealership Termination 
Handbook, American Bar Association. Section of Antitrust Law, ABA, 
2004, p.48. 
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ا سـنة      على الصعید التشریعي،    ف ة كالیفورنیـ شریع ولایـ ودخـل  ()١( ١٩٧٠صدر تـ

ایر سـنة         ن ینـ ي الأول مـ اذ فـ ضع       ) ١٩٧١حیز النفـ ات المتحـدة یـ ي الولایـ شریع فـ أول تـ كـ

شملھا         ي یـ ضوابط لتعریف عقود الامتیاز حیث عرفھ من خلال بیان العناصر الممیزة التـ

  :، وھي)2(العقد بین الطرفین

لقــي الحــق فــي الانــضمام إلــى نــشاط مثــل بیــع أو توزیــع الــسلع       یكــون للمتأن  -١

  .والخدمات في إطار خطة تسویقیة أو نظام محدد من قبل المانح
                                                             

 العدید من القیود للحفاظ على التعاقد من ناحیة، وضمان حقوق المتلقي في نص ھذا التشریع على) ١(
  :راجع. نھاء العقد أو عدم تجدیدهحال إ

Sotos(J.) , Recent  Trends in Franchise Relationship Laws, paper was 
presented by the International Franchising Committee at the IBA 
Annual Conference in Dubai on (30 Oc. - 4 Nov.) 2011, P. 10. 

  :راجع النص الأصلي) ٢(
a contract or agreement, either expressed or implied, whether oral or 

written, between two or more persons by which: 
1. A franchisee is granted the right to engage in the business of offering, 

selling or distributing goods or services under a marketing plan or 
system prescribed in substantial part by a franchisor. 

2. The operation of the franchisee’s business pursuant to that plan or 
system is substantially associated with the franchisor’s trademark, 
service mark, trade name, logotype, advertising, or other commercial 
symbol designating the franchisor or its affiliate. 

3. The franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise 
fee.” Thomas(M.), Pitegoff (T.), Garner(M.W.), Fundamentals of 
Franchising (Edited by Rupert M. Barkoff  Andrew C. Selden), ABA, 
2008, P.189.  

Mendelsohn(M.), The Guide to Franchising, Croatia, Thomson 
Learning, 7th Edition, 2004, P.P.13-14. 



 

 

 

 

 

 ٥٥٩

ة أو                -٢ ة الخدمـ ة أو علامـ ة التجاریـ شاط بالعلامـ ھ للنـ ي خـلال إدارتـ أن یتقید المتلقـ
  .الاسم التجاري أو الشعار أو الدعایة التي حددھا المانح

ر  " إتاوة"فع رسوم مقابل الامتیاز   یتعین على المتلقي د    -٣ بصورة مباشرة أو غیـ
  .)١(مباشرة

ن عناصــر            رًا مـ ل كثیـ ضبًا لدرجـة أن أغفـ ھ جــاء مقتـ ف أنـ ك التعریـ ى ذلـ ونأخـذ علـ
  .العقد الجوھریة كالتزامات المانح، بینما أسھب في التزامات المتلقي

دًا عـن   بینما اتجھت تشریعات أخرى في الولایات المتحدة إلى تناول التعری   ف بعیـ
رم            ي تبـ ة التـ ود الوكالـ ن عقـ ره مـ النظرة الاقتصادیة معتمدة على المساواة بینھ وبین غیـ

  .)٢(لمصلحة الطرفین

                                                             

ا تناولھ من منظور اقتصادي ثم تلتھ العدید من التشریعات التي سلكت نفس الاتجاه حیث غلب علیھ) ١(
 .Connecticut, Illinois(معتمدة على علم التسویق، من ذلك تشریعات كل من ولایات 

Indiana, Iowa, Virginia, and Washington (  حیث بینت أنھ عقد ینظم العلاقة بین
لة إلى ویتضمن عدة عناصر أھمھا أن یقوم الأخیر بدفع رسوم أو عمو( المانح والمتلقي)طرفین 

الأول، على أن یمارس المتلقي العمل بواسطة العلامة التجاریة للأول، وأخیرًا أن یعملا جنبًا إلى 
  .جنب وفق خطة التسویق التي یحددھا المانح

  :أنظر
.49. p,.Cit.Op, and others.) M(Moloshok 

  : على سبیل المثال الذي جاء فیھWisconsin من ذلك تشریع ولایة  ) ٢(
Dealership’ means . . . [a] contract or agreement, either expressed or 
implied whether oral or written, between 2 or more persons, by which a 
person is granted the right to sell or distribute goods or services, or use a 
trade name, trademark service mark, logotype, advertising or other 
commercial symbol, in which there is a community of interest in the 
business of offering, selling or distributing goods or services at 
wholesale, retail, by lease, agreement or otherwise. 



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

ون        ) ١٩٧٣(فیما جاء تشریع ولایة مینیسوتا       ا یكـ رب مـ ھ أقـ ا لدرجـة أنـ متوازنًا نوعـًا مـ
ذي دخـل ح    ) F T C(إلى ما أخذت بھ لجنة التجارة الفیدرالیة  شریع الـ ي التـ اذ   فـ ز النفـ یـ

، والذي أشار في تعریفھ لمصطلح الفرانشیز إلى أحقیة المانح في ١٩٧٩ یولیو  ٢١في  
ب الآخـر             ى الجانـ ي، علـ شاط المتلقـ ى نـ ة علـ سیطرة والرقابـ ممارسة مستوى معین من الـ
ـــشاط مـــن خـــلال   ـــدم المـــساعدة المـــستمرة للمتلقـــي فـــي ممارســـتھ للن ـــھ أن یق یجـــب علی

  .)١ (عایة وخطط التسویق وكافة شئون العملالمساعدة في تنظیم العمل والد

ي  ) IFA(أما على الصعید المؤسسي، فقد ظھر دور الاتحاد الدولي للفرانشیز       فـ
،  مــن خــلال ســعیھ المــستمر إلــى إرســاء    )٢( ١٩٦٠الولایــات المتحــدة الأمریكیــة عــام   

ك عـرف          شایز    وتطویر أسس الفرانشیز، وفي إطـار ذلـ ة الفرانـ ا    عملیـ ى أنھـ ة  " علـ علاقـ
ة                 ة الفنیـ ل المعرفـ رخص بنقـ ضاھا المـ زم بمقتـ ھ، یلتـ رخص لـ رخص والمـ ین المـ تعاقدیة بـ
ة           روف، أو أشـكال مملوكـ والتدریب للمرخص لھ الذي یقوم بالعمل تحت اسـم تجـاري معـ

علــى أن  یقــوم المــرخص لــھ باســتثمار أموالــھ     . أو مــسیطر علیھــا مــن قبــل المــرخص   
  .)٣("الخاصة في العمل المرخص بھ

                                                             
  :ارة الفیدرالیة راجعللمزید من التفصیلات حول قواعد لجنة التج )١(

 Grueneberg(S.), Hurwitz (A.),The Ftc Franchise Rule, American Bar 
Association, 2008. 

 لتعزیز صور الامتیاز كوسیلة تجاریة ١٩٦٠ وھو جمعیة غیر ھادفة للربح تأسس في عام )٢(
م، وقد أنشأ بدایة لخدمة مشروعة، ویعد أقدم وأكبر الاتحادات المھتمة بالفرانشیز على مستوى العال

أصحاب الامتیاز في الولایات المتحدة الأمریكیة إلا أنھ یعمل في إطار تعزیز العلاقات الوطیدة مع 
 أنشأ الاتحاد مؤسسة ١٩٨٣وفي عام . من البلدان الأخرى  الاتحادات ذات نفس النشاط في العدید

 المعرفة حول مبادئ وأسس لنشر وتطویر) IFA Educational Foundation Inc(تابعة لھ 
  : للمزید حول الاتحاد .الفرانشیز في العالم

Lunny (D.), Evaluating Franchise Opportunities, Productive 
Publications, 1993, P.P.25-27. 

  :أنظر) ٣(
.5.P, .Cit.Op, .)M(Mendelsohn 
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ا   ي أوروبـ شیز     وفـ ي للفرانـ ر الاتحـاد الأوروبـ  EFF: The European) ظھـ

Franchise Federation( ي      ١٩٧٢ عام شیز فـ ن اتحـادات الفرانـ  ویشمل أعـضاء مـ

دول أوروبــا مثــل بلجیكــا، فرنــسا، ألمانیــا، إیطالیــا، ھولنــدا، إیرلنــدا، البرتغــال، المملكــة   

 اللجنــة الاقتــصادیة  علــى الــرغم مــن أن الأخیــرة لیــست عــضوًا فــي   (المتحــدة، والنمــسا 

  .)١()ECCالأوروبیة 

ھ        شیز بأنـ سلع و   " وقدم الاتحاد تعریفًا للفرانـ سویق الـ أو /أو الخـدمات و /نظـام لتـ

قــائم علــى ) المــانح والمتلقــي الفــرد (التكنولوجیــا بــین طــرفین مــستقلین مالیًــا وقانونیًــا   

نیًا، یعطي فیھ المانح التعاون الدائم المشترك بینھم على الرغم من استقلالھم مالیًا وقانو

  . )٢(للمتلقي الحق في القیام بالعمل وفقًا لمفھوم مانح الامتیاز

ا        (ویتضمن ھذا الحق     زم بھـ ر مباشـرة یلتـ ة مباشـرة أو غیـ في مقابل أداءات مالیـ

ـــة  /اســـتخدام الاســـم التجـــاري و) المتلقـــي ـــة الفنی ـــانح، والمعرف ـــة للم ـــة التجاری أو العلام

ة والــنظم الإجرائیــة وحقــوق الملكیــة الفكریــة والــصناعیة      والأســالیب التجاریــة والفنی ــ 

اق            دة سـریان الاتفـ الأخرى الخاصة بھ، مدعمًا ذلك بالمساعدة الفنیة والتجاریة طـوال مـ

  . )٣("المبرم والمكتوب بینھما لھذا الغرض
                                                             

ات الامتیاز والاتحادات في  وتضم جمعی١٩٧٢وھي أیضًا جمعیة غیر ھادفة للربح تأسست عام ) ١(
أوروبا كما تقبل بعض الجمعیات غیر الأوروبیة، وتھدف إلى تعزیز الفرانشیز في أوروبا وتمثیلھا 
في باقي دول العالم، تطویر الفرانشیز وحمایة ھذه الصناعة، تشجیع على الالتزام بقواعد تقنین 

  :تحادللمزید من التفصیلات راجع الموقع الإلكتروني للا. السلوك
http://www.eff-franchise.com/ 

 .٢٠٠٣ دیسمبر ٥وفقًا لآخر تعدیل في ) ٢(
  :راجع النص باللغة الإنجلیزیة) ٣(

Franchising is a system of marketing goods and/or services and/or 
technology, which is based upon a close and ongoing collaboration= 



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ا              ي، كمـ انح أو المتلقـ د سـواء المـ ي العقـ ات طرفـ یَن أھـم التزامـ ف جـامع بـ ونرى أنھ تعریـ

ھ       سلط الضوء  ذي تبنتـ ف الـ ى التعریـ  على آلیة تنفیذ العقد ومحلھ، وھو أقرب ما یكون إلـ

ة الاقتــصادیة الأوروبیــة   الــصادرة فــي ٤٠٨٧/٨٨، فــي مجموعــة القواعــد رقــم )١(اللجنـ

 .)٢(١٩٨٨ نوفمبر ٣٠

                                                                                                                                                     

= between legally and financially separate and independent 
undertakings, the Franchisor and its individual Franchisees, whereby 
the Franchisor grants its individual Franchisee the right, and imposes 
the obligation, to conduct a business in accordance with the Franchisor's 
concept. 
The right entitles and compels the individual Franchisee, in exchange for 
a direct or indirect financial consideration, to use the Franchisor's trade 
name, and/or trade mark and /or service mark ، know-how   ، business 
and technical methods, procedural system, and other industrial and /or 
intellectual property rights, supported by continuing provision of 
commercial and technical assistance, within the framework and for the 
term of a written franchise agreement, concluded between parties for 
this purpose.     

. ألمانیا الغربیة و ھولندا ، و لوكسمبورغ ، إیطالیا ، فرنسا ، بلجیكا ھم  ستة دول مؤسسین وتضم) ١(
 .وتھدف إلى تحقیق التكامل الاقتصادي وبناء سوق مشتركة

  :راجع) ٢(
Mendelsohn(M.), Op.Cit., P.11.  

 الحدیدي، النظام القانوني لعقد الامتیاز التجاري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق یاسر. وراجع أیضًا د
 .٢٤، ص ٢٠٠٦ جامعة عین شمس، –
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 The British)1("الفرانشایز"وفي المملكة المتحدة تأسس الاتحاد البریطاني 

 Franchising Association  از التجـاري     ١٩٧٧عام د الامتیـ ، وقد تبنى تعریفـًا لعقـ

  : ) ٢(بأنھ

  : عقد یتم بین شخص یسمى المانح وشخص أخر یسمى المتلقي وفقًا للبنود الآتیة"

لاً معینـًا تحـت اسـم           .١ یسمح أو یطلب من المتلقي أن یمارس خلال فترة معینة، عمـ

 .تجاري مملوك للمانح أو مرتبط بھ

ي       یمارس المانح سیطرة و    .٢ ال التـ ى الأعمـ رخیص علـ دة التـ رقابة مستمرة خـلال مـ

 .یقوم بھا المتلقي، والتي تشكل موضوع الترخیص

رخیص،           .٣ شاط موضـوع التـ زم لممارسـة النـ یلتزم المانح بتزوید المتلقي بكل ما یلـ

ومساعدتھ في ذلك وبالأخص تنظیم أعمال المتلقي، وتدریب موظفیھ، والبضائع         

 .)الخ... المستخدمة والادارة

                                                             

 بین مجموعة من الشركات البریطانیة والعالمیة ١٩٧٧وھو نوع من اتحادات التجار أنشئ عام  )١(
 بوساطة Independent outletsالمختصة بتوزیع البضائع والخدمات من خلال شبكات مستقلة 

  .عقد الامتیاز التجاري أو عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة
ومن أھداف الاتحاد مساعدة الأطراف في الحصول على الامتیاز المناسب من خلال التعریف بأھمیة 
 الامتیاز ومحاولة الوصول إلى تعریف منضبط لعقد الامتیاز والقواعد الأخلاقیة التي یجب أن تحكمھ

للمزید حول الاتحاد راجع . محاولة الوصول إلى نماذج من العقود بشأن ھذه العملیة التسویقیة
  :الموقع الإلكتروني 

/org.thebfa.www://http 
  :راجع) ٢(

Mendelsohn(M.), Op.Cit., P.10. 
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ــولات       .٤ ــاوات والعمـ ــانح الاتـ ــدفع للمـ ــرخیص أن یـ ــرة التـ ــي خـــلال فتـ ــزم المتلقـ یلتـ

 .المستحقة نتیجة المبیعات التي یقوم بھا المتلقي

ا، أو              .٥ ة لھـ ضة وشـركة تابعـ ین شـركة قابـ تم بـ ذي یـ اق الـ لا یندرج تحت ذلك، الاتفـ

 .)١(بین الشركات التابعة ذاتھا، أو بین الفرد وشركة یسیطر علیھا

ي فرنــسا   Fédération Française، تبنــى الاتحــاد الفرنــسي للفرانــشیز وفـ

de la Franchise  FFF:)ھ    )٢ نھج    "  تعریفًا لأسلوب منح الامتیاز بأنـ ارة عـن مـ عبـ

ز     عمل یتضمنھ عقد یكون فیھ العلاقة بین الأطراف، ع         ادلي، وتتمیـ صري تبـ لى أسـاس قـ

انح      وم المـ العلاقة بالاستقلال القانوني لكل طرف عن الآخر، وقوام ھذا المنھج ھو أن یقـ

ى             دم إلـ ك یقـ ل ذلـ ة، كـ ذلك المعرفـ صنیع، وكـ ة التـ بتقدیم العنوان التجاري والرموز وعلامـ

  .)٣("المتلقي، وینطبق ھذا المفھوم على الأنواع المختلفة لمنح الامتیاز

ن       و بعد استعراض التعریفات المختلفة نرى أنھ من الأنسب وضع تعریف العقد مـ

  :خلال إبراز العناصر الأساسیة التي یتضمنھا، ومن ثم نعرفھ بأنھ

علاقة تعاقدیة بین طرفین مستقلین مالیًا وقانونیًا، حیث یمتلك الأول نشاط ناجح      

  :دة وفقًا للبنود الآتیةیرغب الثاني في استغلالھ والاستفادة منھ في منطقة محد

                                                             

ة التي یواجھھا عقد الامتیاز التجاري، بحث منشور محمود أحمد الكندري، أھم المشكلات العملی. د) ١(
  .٩٩م، ص ٢٠٠٠بمجلة الحقوق الكویتیة، العدد الرابع، السنة الرابعة والعشرون، دیسمبر 

 .٢١یاسر الحدیدي، مرجع سابق، ص . د
للمزید من . ویعمل الاتحاد على تنمیة منح الامتیاز، ووضع مفاھیم لبعض المسائل المتعلقة بھ) ٢(

  :صیلات راجع الموقع الإلكتروني للاتحادالتف
http://www.franchise-fff.com/ 

 .١١ماجد عمار، مرجع سابق، ص . نقلاً عن د) ٣(
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الأول      ) المتلقي( یكون للطرف الثاني     -١ الحق في استغلال مقومات النشاط الخـاص بـ

  .ومعرفة فنیة من اسم تجاري، علامة تجاریة، شكل موحد) المانح(

ملتزمـًا    یقدم الطرف الثاني رأس المال اللازم لتجھیز المنشأة للدخول في الشبكة  -٢ 

) إتــاوة(ت رقابتــھ، كمــا یلتــزم بــدفع مقابــل متفــق علیــھ   باشــتراطات المــانح وتح ــ

  .للمانح

دریب              -٣ سویقیة والإشـراف والتـ ة والتـ ساعدة الإداریـ دیم المـ  یلتزم الطـرف الأول بتقـ

  .ونقل المعرفة الفنیة للطرف الثاني خلال فترة العقد

ـــد       ـــي یمكـــن أن یتحقــق بھـــا عق ـــة أخــرى، تتعـــدد الـــصور والأشــكال الت مــن ناحی

ذا      الفرانشیز و  تختلف بحسب نوع النشاط الذي یقدمھ المانح وكیفیة استغلال المتلقي لھـ

ى            )١(النشاط، وقد درج الفقھ    ة صـور علـ ى ثلاثـ شیز إلـ واع وأشـكال الفرانـ  على تقسیم أنـ

  :التفصیل الآتي


تج أو                  صنیع المنـ ي بتـ ام المتلقـ ى قیـ شیز علـ د الفرانـ ن عقـ صورة مـ وتعتمد ھـذه الـ

حیــث ینقــل الأخیــر للمتلقــي الأســرار الــصناعیة   ھ بنفــسھ وفقــًا لإرشــادات المــانح  تجمیعــ

راءة   والمعرفة الفنیة اللازمة للإنتاج،   وغالبًا ما یتضمن ھذا العقد الترخیص باسـتغلال بـ

الاختــراع أو حــق مــن حقــوق الملكیــة الــصناعیة، ومــن ثــم فــإن المتلقــي یقــوم بتــصنیع      
                                                             

  .٢١ -١٩نفس المرجع السابق، ص  ) ١(
  .٣١-٢٨یاسر الحدیدي، مرجع سابق، ص . د
  .٩١ سابق، ص محمود احمد الكندري، مرجع. د
حسام الدین عبد الغني الصغیر، الترخیص باستعمال العلامة التجاریة، دار النھضة العربیة ، . د

 .  وما بعدھا ٦١ ، ص ١٩٩٣القاھرة ، 



 

 

 

 

 

 ٥٦٦

ي ھـذا     المنتجات التي تحمل العلامة الت     جاریة للمانح وتوزیعھا مستعینًا بخبرات المانح فـ

د    المجال الذي غالبًا ما یحدد نماذج قیاسیة یجب مراعاتھا،  اج للتأكـ ى الإنتـ  ثم یشرف علـ

ویظھر ھـذا  . )١(من جودة السلعة التي تحمل العلامة ومطابقتھا للمواصفات التي حددھا      

ا صـناعة العطـور وا        ن      النوع في عدد من الصناعات منھـ د مـ ا یعـ ة والمطـابخ، بینمـ لأحذیـ

  .)٢(أشھر استخدامات ھذا العقد صناعات المیاه الغازیة مثل الكوكاكولا والبیبسي


د المــانح            ي یتعھـ ع المنتجـات التـ ى توزیـ وع علـ ي ھـذا النـ ي فـ صر دور المتلقـ ویقتـ

عقد من خلال نظام المانح المتبع في التسویق مستخدمًا الاسـم    بتوریدھا إلیھ خلال مدة ال    

 بتقــدیم المــساعدات الفنیــة  - المــانح -التجــاري والعلامــة التجاریــة للأخیــر، كمــا یلتــزم    

ار             وفیر قطـع الغیـ صیانة وتـ دیم خـدمات الـ انح   . كالإعلان عن المنتجات وتقـ ارس المـ ویمـ

الــذي یكــون ملتزمــًا بإتبــاع وســائل  الرقابــة والــسیطرة والإشــراف علــى أعمــال المتلقــي   

  .التسویق الفنیة المتبعة من قبل الأول

ي أي أن            صر للمتلقـ ى حـق القـ النص علـ د بـ ن التعاقـ وغالبًا ما یقترن ھذا النوع مـ

ھ                  ود علیـ ى یعـ شاطھ،  حتـ ة نـ ي منطقـ ذه المنتجـات فـ یكون المتلقي ھو الموزع الوحید لھـ

  .ى استثماراتھ الخاصةالعقد بالنفع المرجو منھ وخاصة أنھ یعتمد عل

  

  
                                                             

فایز نعیم رضوان، عقد الترخیص التجاري، القاھرة، مطبعة . د: راجع للمزید من التفصیلات) ١(
حسام الدین عبد الغني الصغیر، . د. ٣٣،٣٢، ص ١٩٩٠الحسین الإسلامیة، الطبعة الأولى، 

 .٦٤المرجع السابق، ص 
 .٢٨٩مصطفى العدوي، مرجع سابق، ص . د )٢(



 

 

 

 

 

 ٥٦٧


ى           صر علـ د یقتـ وتختلف ھذه الصورة من الفرانشیز عن سابقتیھا كون محـل العقـ

دًا             انح معتمـ ة للمـ ة التجاریـ ستخدمًا الاسـم والعلامـ لاء مـ دیم خـدمات للعمـ ي بتقـ قیام المتلقـ

انح الح ـ           ون للمـ ل یكـ ي المقابـ سابق، وفـ ا الـ ة ونجاحھـ ك العلامـ ة   على شھرة تلـ ي رقابـ ق فـ

ا للمواصـفات         المتلقي للتأكد من مدى جودة الخدمات التي یقوم بتقدیمھا ومدى مطابقتھـ

ر              ث تظھـ ة، حیـ ھ التجاریـ شھرة علامتـ القیاسیة المتفق علیھا بما یضمن عـدم الإضـرار بـ

ة     شیز   (المشروعات المتلقیـ ن          ) شـبكة الفرانـ رغم مـ ى الـ لاء علـ ام العمـ شروع واحـد أمـ كمـ

  .قلالھا القانوني الكامل عن بعضھااختلاف ملاكھا واست
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 ٥٦٩







د               ررة للعقـ دة المقـ اء المـ دین، وبانتھـ وفقًا للقواعد العامة فإن العقد شریعة المتعاقـ

ده أو           ي تجدیـ سلطة فـ انح الحـق والـ ون للمـ سھ، ویكـ اء نفـ ن تلقـ ضي مـ د   ینقـ ض التجدیـ  رفـ

از یحـددھا         حیث یعد التجدید بمثابة تعاقد جدید یركن إلى رغبة منھ في تجدید منح الامتیـ

بینمــا تثــور  . مــن منظــور مــصلحتھ المنفــردة التــي لا یــشاركھ فیھــا غیــره كأصــل عــام        

انوني            ص قـ د، أو وجـد نـ ي ھـذا التجدیـ ر فـ صلحة أو حـق للغیـ الإشكالیة متى ثبت توافر مـ

ین           یحد من سلطة الما    ى مبحثـ صل إلـ سیم ھـذا الفـ ضي تقـ نح، وعلى ذلك فإن الدراسة تقتـ

نتناول في الأول منھما تحدید مصلحة المتلقي في تجدید العقد، ثم نبین في الثاني سلطة         

  .المانح في رفض التجدید بین التقیید والإطلاق في القانونین المصري المقارن

  


 


قدمنا أنھ متى تعلق الحق في تجدید العقد بمصلحة المانح المنفردة فینقضي العقد 

بانتھاء مدتھ المحددة سلفًا وللمانح الحق في تجدیده أو رفض التجدید دون أي مسئولیة 

د            د، فقـ د العقـ ي تجدیـ صلحة أو حـق فـ ي مـ ت أن للمتلقـ علیھ، بینما تثور الاشكالیة متى ثبـ



 

 

 

 

 

 ٥٧٠

ا أضـاف        نادى   شتركة، بینمـ صلحة المـ البعض من الفقھ بأن عقد الفرانشیز من عقود المـ

لا یجـوز            البعض الآخر أن للمتلقي حق في التجدید متمثل في الحق في العملاء ومن ثم فـ

صیبھ       ا یـ ي عمـ انھاؤه أو عدم تجدیده بسلطة المانح المنفردة، وإلا التزم بتعویض المتلقـ

رة       وعلى ذلك نوزع دراستن. من ضرر  ي الأول فكـ ین فـ ین نبـ ى مطلبـ ا في ھذا المبحـث علـ

ي              وم الحـق فـ ى مفھـ اني علـ ي الثـ ضوء فـ سلط الـ ا نـ العقود ذات المصلحة المشتركة، بینمـ

  .العملاء

 


  

ع                ت مـ د عُرفـ المفھوم الحـدیث، فقـ شتركة بـ صلحة المـ ود ذات المـ رة العقـ لا تعد فكـ

شركات           بزوغ القرن  ود الـ ي عقـ دیم فـ سي القـ دني الفرنـ انون المـ  الثامن عشر في ثنایا القـ

دھا       ي مھـ ا      )١( وقد كانت الفكرة لا تزال فـ ى تطویرھـا وتطبیقھـ ضاء علـ ى أن درج القـ ، إلـ

  .)٢ (على الأخص في العقود ذات الشكل الخاص مثل عقود الوكالة

                                                             

د           ) ١( صورة مفترضـة عنـ شتركة الواجـب توافرھـا بـ صلحة المـ إلا أن بعض الفقھ الفرنسي فرق بین المـ
ود التمث        ل عقـ ود مثـ ض العقـ شیز،    إبرام عقد الشركة وبین تلك التي تتطلبھـا بعـ ل التجـاري أو الفرانـ یـ

  :أنظر
Tilquin(Th.), Simonart (V.), Traité des sociétés, Belgique, Kluwer, 1996, 
Tom.1, P.311. 

  :أنظر) ٢(
Cass. req. 8 avril 1875, DP. 1858, I, p.134 ; Cass. req. 13 mai 1885, 
DP.1885, I, p.350. 
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 ٢٣در فــي وقــد وجــد ھــذا القــضاء صــداه عنــد إعــداد المرســوم الفرنــسي الــصا     

شأن  ١٩٩١ یونیو عام٢٥ الصادر في ٥٩٣-٩١، والمرسوم رقم ١٩٥٨دیسمبر عام    بـ

تنظـیم أحكــام الــوكلاء التجــاریین الــذین تقــوم وكــالتھم علــى أســاس المــصلحة المــشتركة   

  . )١(للأطراف

ى     )٢(كما اعتبر البعض من الفقھ     دًا علـ ل قیـ ، أن المصلحة المشتركة للطرفین تمثـ

ة الموكــل فــي إنھ ـ  نص المــادة   حریـ ھ المنفــردة عمــلاً بـ  مــن ٢٠٠٤اء عقــد الوكالــة بإرادتـ

  . )٣( من القانون المدني المصري٧١٥التقنین المدني الفرنسي والتي تقابل نص المادة 

                                                             
 والمعدل للمادة ١٩٩١ یونیو عام٢٥ الصادر في ٥٩٣- م  من المرسوم بقانون رق٤أنظر المادة ) ١(

  :، والتي جاء نصھا ١٩٥٨ دیسمبر عام ٢٣ من المرسوم بقانون رقم ٣/١
L’article 4 de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 (ancien article 3 alinéa 1er 
du décret du 23 décembre 1958)dispose que "les contrats intervenus 
entre agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt 
commun des parties". 

  :للاطلاع على النص الكامل للمرسوم وآخر تعدیلاتھ راجع الرابط
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000017
2596 à 28-6-2014. 

  :أنظر)٢(
Bénabent(A.), Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 
Montchrestien, 7e édition, 2006, n° 682.p.460. 

  : من التقنین المدني الفرنسي على أنھ٢٠٠٤وقد نصت المادة ) ٣(
"Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et 
contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous 
seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été 
délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute." 

یجوز للموكل في أي وقت أن ینھي الوكالة "  من القانون المدني المصري ٧١٥كما نصت المادة 
  ".أو یقیدھا ولو وجد اتفاق یخالف ذلك

 .٤٣٤، ص ١٩٨٠سمیحة القلیوبي، عقود الوكالات التجاریة، القاھرة، دار النھضة العربیة، . د
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فــإذا كــان الموكــل یــستمد ســلطتھ فــي إنھــاء عقــد الوكالــة بإرادتــھ المنفــردة مــن     

صلحة     مصلحتھ التي لا یشاركھ فیھا أحد غیره، فیكون من الإنص  وافرت مـ ى تـ ھ متـ اف أنـ

ردي                 اء الفـ ي الإنھـ ن سـلطة الأول فـ دًا یحـد مـ للغیر أو للوكیل في عقد الوكالة اعتبرت قیـ

  .)١(لعقد الوكالة، بحیث یلزم موافقة من تعلق العقد بمصلحتھ

ین                ربط بـ ذي یـ ة الـ د الوكالـ ار عقـ ى اعتبـ سي علـ ضاء الفرنـ ام القـ وقد تواترت أحكـ

، مــن عقــود الوكالــة ذات المــصلحة المــشتركة لكــل مــن      )٢(المنــشأة والممثــل التجــاري  

م       ود معھـ الموكل والوكیل، حیث یلتزم الممثل التجاري بجلب العملاء للمنشأة وإبرام العقـ

  .)٣(لحسابھا
                                                             

نھاء عقد الوكالة بإرادتھ المنفردة، بدون دار نشر، أحمد شوقي، مدى سلطة الموكل في إ.  د)١(
 .٤- ٣، ص١٩٨١

 والممثل التجاري ھو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقیام بعمل من أعمالھ التجاریة سواء كان )٢(
ذلك في محل تجارتھ أو في محل آخر، وعلى ذلك یعد أجیرًا في أغلب الأحوال ویأخذ مركز التابع، إلا 

ووفقًا . اجرًا كاستثناء إذا كان وكیلاً لبیوت تجاریة متعددة ولھ مكاتب ومستخدمونأنھ قد یعد ت
فإن الممثل )  من الكتاب الأول لقانون العمل الفرنسي وما بعدھا٢٩المادة (لقانون العمل الفرنسي 

  .التجاري المعین بعقد الشركة أو نظامھا الأساسي یعد تابعًا بل إن تبعیتھ مفترضة
القضاء الفرنسي على أن الممثل التجاري الذي لا یتلقى تعلیمات ممن یستخدمھ أو لم كما استقر 

 représentant"یكن معینًا بنظام الشركة أو عقدھا الأساسي یعد وكیل تجاري یقوم بعملیة تمثیل 
mandataire "راجع:  

-Soc., 10 févr. 1949 D. 1949, som. 20. 
- Soc., 9. janvier 1959, J.C.P., 1959. 2. 11195. 

 .٤٥٦سمیحة القلیوبي، عقود الوكالات التجاریة، مرجع سابق، ص . د: مشار إلیھا لدى
  :أنظر) ٣(

- Cass. Com. 8 Oct. 1969,D. 1970, 143, note Lambert; Cass. Com. 26 
Fév.1958, D., 1958, 541, note Vidal; Trib. com. de la Seine 28 Avril 
1952, Gaz. Pal. 1952,2 , 62; Cabrillac et Rive Lange, Rev. trim. dr. civ. 
1972, P. 676, n. 7.= 
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بینمــا ذھبــت أحكــام قــضائیة أخــرى إلــى اعتبــار أن عقــد الوكالــة بالعمولــة عقــد      

د   تجاري تم لصالح الطرفین، ومن ثم من غیر المعقول أن          ة العقـ یضع أحد الطرفین نھایـ

 –أو عــدم تجدیــده بإرادتــھ المنفــردة، فمــن المتعــارف علیــھ فــي عقــود الوكالــة التجاریــة  

ة    ة وتحقیقــا للعدالـ ي إنھــاء أو عــدم   -لأسـباب اقتــصادیة واجتماعیـ ة الموكــل فـ  تقییــد حریـ

  . )١(تجدید العقد على أساس فكرة المصلحة المشتركة

ي ف      ب فـ ھ الغالـ د اتجـھ الفقـ ي العقــد      وقـ شتركة فـ صلحة المـ وافر المـ ى أن تـ رنــسا إلـ

اون المــستمر الــذي       ي زیــادة النــشاط والتعـ ي أن لكــل مــن الطـرفین نفــس المــصلحة فـ یعنـ

یحقــق الــصالح العــام المــشترك لكلاھمــا، وعلــى ذلــك فإنــھ لا یحــق لأي منھمــا بإرادتــھ        

ك یلتزم الطرف المنفردة إنھاء الاتفاق الذي یمثل مصلحة مشتركة، وفي حالة مخالفة ذل  

  .)٢(الذي یبادر بإنھاء العقد بتعویض الطرف الآخر

ة         كما أضاف البعض أن فكرة المصلحة المشتركة تقترن دائمًا بمفھوم حـسن النیـ

وعلى وجھ الخصوص في التعاون المستمر في تنفیذ جمیع الالتزامات وحفظ المعلومات    
                                                                                                                                                     

ویرى سیادتھ أن الموقف الحقیقي للقضاء الفرنسي  یقتصر . ١ ه ٢٦ أحمد شوقي ص .د: راجع =
 . على إلزام الموكل بالتعویض عند ثبوت تعسفھ في استعمال حقھ في إنھاء العقد

    :راجع) ١(
Annecy civ. 12 juillet 1961 et 8 juillet 1964 et 8 juillet 1964, D.S. 1965, 
333, not Plaisont. 

 .٤٣٤ - ٤٣٣سمیحة القلیوبي، عقود الوكالات التجاریة، مرجع سابق، ص ص .  د
  :أنظر)٢(

Ghestin(J.), Le mandat d’intérêt commun, in Les activités et les biens de 
l’entreprise, Mélanges. J. Derruppe, Litec, 1991, n°7, p.112. cité par 
Alsuraihy (Y.), La fin du contrat de franchise, Thèse, Paris Université de 
Poitiers Faculté de droit et des sciences socials, 2008, p.39. 
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اء   والتشاور وتقدیم المساعدات، ولعل ھذا ما یفسر الخروج      ي إنھـ  على الأحكام العامة فـ

  . )١(العقود ذات المصلحة المشتركة

صر،    ي مـ صلحة المــشتركة ھـي مــن      اتجــھوفـ ى أن فكــرة المـ ھ إلـ بعض مــن الفقـ  الـ

ادة          ص المـ انون التجـارة    ) ١٨٨(الأفكار حدیثة النشأة حیث ظھرت لأول مرة في نـ ن قـ مـ

وكالــة العقــود  تنعقــد " والتــي نــصت علــى أنــھ   ١٩٩٩ ســنة ١٧المــصري الجدیــد رقــم  

اؤه                ل إنھـ لا یجـوز للموكـ دة فـ ر محـدد المـ د غیـ ان العقـ إذا كـ لمصلحة الطرفین المشتركة فـ

ة                 ن جـراء عزلـ ھ مـ ذي لحقـ ضرر الـ دون خطأ من الوكیل وإلا كان ملزمًا بتعویضھ عـن الـ

  . )٢("ویبطل كل اتفاق یخالف

حـدة، فنجـد   من ناحیة أخرى إذا انتقلنا إلى الوضع في دولة الامارات العربیة المت 

أن فكرة العقود ذات المصلحة المشتركة قد حظیت باھتمام المشرع الأمر الذي اسـتدعى        

ة،   ١٩٨١ لسنة ١٨تعدیل أحكام القانون الاتحادي رقم      الات التجاریـ  في شأن تنظیم الوكـ

یعتبر عقد الوكالة التجاریة لمصلحة " على أنھ ) بعد التعدیل(لیأتي نص المادة السابعة    

ل       المتعاقدی ین الموكـ ن المشتركة وتختص محاكم الدولة بنظر أي نزاع ینشأ عن تنفیذه بـ

  . )٣("والوكیل ولا یعتد بأي اتفاق یخالف ذلك

                                                             

  :أنظر) ١(
Tilquin(Th.), Simonart (V.), Op. Cit., P.311. 

م         رضا ا .  د )٢( انون التجـارة رقـ ي قـ اره فـ سنة  ١٧لسید عبد الحمید، إنھاء وكالة العقود وآثـ ، ١٩٩٩ لـ
دراســــة مقارنــــة مــــع القــــانون الكــــویتي والقــــانون الفرنــــسي، القــــاھرة، دار النھــــضة العربیــــة،     

 .١٥، ص ١٩٩٩/٢٠٠٠
ــادة   )٣( ــص المـ ــم     ٦ عـــدل نـ ــانون الاتحـــادي رقـ ــن القـ ــى مـ ــادة الاولـ ــاریخ ١٤/١٩٨٨ بموجـــب المـ  تـ

 .م٢٦/١٢/١٩٨٨
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انون              ن ذات القـ ة مـ ادة الثامنـ دیل  (كما نصت المـ د التعـ ھ   ) بعـ ى أنـ لا یجـوز  "...علـ
اءه أو للموكل إنھاء عقد الوكالة أو عدم تجدیده ما لم یكن ھناك سبب جوھري یبرر انھ ـ     

ل                وكلاء التجـاریین باسـم وكیـ ي سـجل الـ ة فـ د الوكالـ عدم تجدیده ، كما لا یجـوز اعـادة قیـ
آخــر حتــى ولــو كانــت الوكالــة الــسابقة بعقــد محــدد المــدة مــا لــم تكــن الوكالــة قــد فــسخت   
اء الوكالــة أو            رر انھـ ة تبـ اك أسـباب جوھریـ ت ھنـ ل أو كانـ ل والموكـ ین الوكیـ بالتراضـي بـ

  .")١(ع بھا اللجنة، أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبھاعدم تجدید مدتھا تقتن

وبتطبیــق مفھــوم المــصلحة المــشتركة علــى المــستھدف مــن عقــود الفرانــشیز         
  : الآتيلاحظالتجاري ن

ى      - أن الغرض الأساسي من ھذه العقود ھو تنمیة المبیعات في قطاع النشاط المعنـ
  .وتحقیق رقم أعمال یزداد باطراد لصالح كل من الطرفین

یسعى المتلقي إلى الاستفادة من المعرفة الفنیة المنقولة إلیھ من المانح في حین    -
  .یستفید المانح في الوقت ذاتھ من عائد استغلال المتلقي لھذه المعرفة

انح           - ھ المـ ستفید منـ ذي یـ ربح الـ ق الـ ال لتحقیـ یسعى المتلقي إلى زیادة حجـم الأعمـ
ي غالبًا ما تمثل نسبة من ربح ھذه أیضًا من خلال الإتاوة التي یحصل علیھا والت 

  .الأعمال

ود                  شیز عقـ ود الفرانـ ار عقـ ھ باعتبـ ھ بعـض الفقـ وعلى ذلك، نتفق مع ما ذھـب إلیـ
، فــي حــین أضــاف الــبعض الآخــر أن إضــفاء وصــف العقــود ذات       )٢(مــصلحة مــشتركة 

                                                             

ـــم   ٨اســتبدل نـــص المـــادة  ) ١( ـــانون الاتحـــادي رق ـــاریخ ١٤/١٩٨٨ بموجـــب المـــادة الاولــى مـــن الق  ت
 / ٣/٦ تــاریخ ١٣/٢٠٠٦وبموجــب المــادة الاولــى مــن القــانون الاتحــادي رقــم   . م ٢٦/١٢/١٩٨٨

 .م ٢٢/٣/٢٠١٠ تاریخ ٢/٢٠١٠وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم . م ٢٠٠٦
  :راجع) ٢(

Ferrier (D.), L'interetcommundans le contrat de concession, cah. Dr. entr., 
Distribution 1979 no.6, p.13. 
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، یرتــب )١(المــصلحة المــشتركة علــى عقــود الفرانــشیز ومثلھــا عقــود الالتــزام التجــاري  
ن           التزامً ھ إلا لخطـأ جـسیم مـ اء مدتـ د انتھـ ا على مانح الامتیاز بعدم رفض تجدید العقد بعـ

  .  )٢(جانب متلقي الامتیاز

ومــع تــسلیمنا بــأن عقــد الفرانــشیز مــن عقــود المــصلحة المــشتركة، واعترافنــا       

زام      بمصلحة المتلقي في العقد إلا أننا نرى أن ھذه المصلحة لا یمكن أن تشكل أساسًا لإلـ

ص أو  المانح ب  تجدید العقد محدد المدة حیث یرتبط الأمر بحریتھ في التعاقد لعدم وجود نـ

شكل تعــسفً       د قــد یـ ان رفــض التجدیـ د العقــد، وإن كـ ي علیــھ تجدیـ اق یملـ ي اســتعمال  اتفـ ا فـ

ي           ویض المتلقـ انح بتعـ ك   –الحق، إلا أن التعسف قد یرتب التزامًا على المـ ت ذلـ ى ثبـ  - متـ

  . بتجدید التعاقد عملاً بمبدأ سلطان الإرادةبینما لا یمكن أن یرتب التزامًا

شتركة    )٣(فیما یرى العدید من الفقھاء  صلحة مـ ضمن مـ ، أن جمیع العقود التي تتـ

د بــصرف النظـر عـن تحقــق          د العقـ سئولیة عــدم تجدیـ رخص مـ ا المــانح أو المـ ل فیھـ یتحمـ

فــردة الخطــأ مــن الطــرف الآخــر أم لا، فــلا یملــك المــانح عــدم تجدیــد العقــد بإرادتــھ المن      

  .وحرمان الطرف الآخر من الاستفادة من المصلحة المشتركة
                                                             

ولا یخفى التشابھ والتماثل بین كلا العقدین حیث یشتركا في عناصر متعددة مثل شرط القصر وحق ) ١(
ة لدرجة دفعت البعض من الفقھ إلى استخدام العلامة التجاریة للمانح، وأیضًا حق استخدام الیافط

ماجد عمار، مرجع سابق، . د. اعتبار أن عقد الالتزام التجاري یمثل الأصل التاریخي لعقد الفرانشیز
 .٢٧ص 

  : أنظر) ٢(
Alsuraihy (Y.), Op. Cit., P.40.  
Brunet(A.), Clientèle commune et contrat d’intérêt commun, in 
Mélanges. A. Weill, Dalloz, Litec, 1983, p. p.97-98. 

 :أنظر) ٣(
Hassler(T.), L’intérêt commun, RTD com. 1984, P.581, et spéc., P. 625, 
et s. 
Brunet(A.), Op. Cit., N° 23, P.98. 



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

 


سم الحقــوق المالیــة بحــسب التقــسیم التقلیــدي إلــى قــسمین    حقــوق شخــصیة :تنقـ

ب الأول                 دین یطالـ ن ومـ ین شخـصین دائـ ع بـ ة تجمـ الأولى رابطـة قانونیـ ة، فـ وأخرى عینیـ

ل حقـًا       أن ینقـ ل       بمقتضاھا الثاني بـ ام بعمـ ع عـن القیـ ل أو یمتنـ وم بعمـ ا  . عینیـًا أو أن یقـ أمـ

ذات          ادي محـدد بالـ الثانیة فھي سلطة مباشرة یقرھا القانون لشخص معین على شـيء مـ

سلطات   ى  .)١(تخولھ استغلالھ أو استعمالھ، أو التصرف فیھ أو تخولھ بعض ھذه الـ  ویبقـ

  .)٢( خاصةأن نوضح أن الحق متى انصب على شيء غیر مادي تنظمھ قوانین

ة                ر المادیـ دي عـن اسـتیعاب تطـور المحـال غیـ انوني التقلیـ ومع قصور النظـام القـ

شریع  )٣(للحقوق فقد اتجھ الفقھ    ده التـ وق      )٤(، ومن بعـ ائي للحقـ سیم الثنـ ى ھجـر التقـ ، إلـ

المالیة، وابتداع تقسیمًا ثلاثیًا یستوعب الحقوق المعنویة مثل حق المؤلف على أفكاره،         

لحنــھ، وحــق المختــرع علــى اختراعــھ، وحــق التــاجر علــى محلــھ  وحــق الموســیقي علــى 

  .)٥(التجاري

                                                             
  .٣أحمد السعید الزقرد، حق الملكیة، بدون دار نشر وتاریخ نشر، ص . د) ١(

، ٢٠٠٦اعیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة السادسة، سمیحة القلیوبي، الملكیة الصن.  د
 .٥ص 

الحقوق التي ترد على شيء غیر " من القانون المدني المصري على أن ٨٦فقد نصت المادة ) ٢(
 ".مادي تنظمھا قوانین خاصة

  .٦-٥سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص . د: راجع في عرض ھذا الاتجاه) ٣(
 .٢٠٧، ص ٢٠٠٧ الامتیاز التجاري، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، محسن النجار، عقد. د

یكون الحق شخصیاً أو "  من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي نصت على أن١٠٧نجد أن المادة ) ٤(
 ".عینیاً أو معنویاً

أن ولیس من قصدنا قصور التشریع عن حمایة ھذه الحقوق، فقد دأب المشرع المصري شأنھ ش) ٥(
  =، على سن التشریعات التي تكفل الحمایة لكل حقوق)متقدمة ونامیة(الكثیر من الدول الأخرى 



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

ث                ى الاصـطلاحي للحـق الثالـ ي المعنـ وا فـ د اختلفـ ي قـ بید أن أنصار التقسیم الثلاثـ

ث اسـتعمل             داع، وثالـ ي الإبـ فمنھم من استعمل الملكیة الذھنیة، وآخر أطلق علیھ الحـق فـ

  .)١(الحق في العملاء

وي ا    ة وھـي         ونظـرًا للطـابع المعنـ شكلة مھمـ ور مـ د تثـ شیز فقـ ب لمحـل الفرانـ لمركـ

ل            ار أن العمیـ ي الاعتبـ شیز، أخـذًا فـ مدى اتصال الحق في العملاء بالمحل التجاري للفرانـ

ھو محور النشاط الاقتصادي، بل قد یقاس نجاح المشروع بمدى ارتباط العملاء بالمحـل    

باشــر بالعلامــة التجاریــة التجــاري والــذي قــد یرجــع إلــى أحــد ســببین، إمــا لارتبــاطھم الم 

ساؤل           ر التـ ا یثیـ للمانح، أو لانجذابھم لأسلوب المتلقي في إدارة المحل التجـاري، وھـو مـ

مجــددا عــن دور المتلقــي فــي جــذب العمــلاء وبالتبعیــة إلــى مــن ینتمــي الحــق فــي ھــؤلاء   

  . العملاء

وحتى یتسنى لنا الوقوف على إجابة ھذه التساؤلات كان من المناسب أن نعرض 
ولاً لمفھوم المحل التجاري، فقد یثور اللبس حول اصطلاح المحل التجاري بحسبان أنھ  أ

ث                    ك حیـ ى خـلاف ذلـ ر علـ د أن الأمـ ة، بیـ ھ التجاریـ اجر أعمالـ ھ التـ المكان الذي یمارس فیـ
ردات                ستقلة عـن مفـ ة المـ وال المنقولـ ا مجموعـة الأمـ ة ینطـوي تحتھـ یقصد بھ فكرة معینـ

                                                                                                                                                     

 الملكیة الفكریة سواء الملكیة الأدبیة والفنیة أو الملكیة الصناعیة متأثرا بالشرعیة الدولیة، بدایة =
ا بقانون براءات رورً، م١٩٣٩ لسنة ٥٧بقانون العلامات والبیانات التجاریة الصادر بالقانون رقم 

 ، وانتھاءً بقانون ١٩٤٩ لسنة ١٣٢الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة الصادر بالقانون رقم 
، وقد ظل ھذا التأثر ذو الطابع الدولي ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤حمایة حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 

ا استحدث من اتفاقیات دولیة ظاھرًا في التشریعات المصریة بدلیل تعدیلھا أكثر من مرة لمسایرة م
في مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة، لعل آخرھا التعدیل الأخیر لقانون حمایة حق المؤلف 

 .م١٩٩٤ لسنة ٢٩بالقانون رقم 
  .٢١-٢٠ص ص ، ١٩٦٧التشریع الصناعي، القاھرة، دار النھضة العربیة، محمد حسني عباس، ) ١(

 .٢٠٥محمد محسن النجار، مرجع سابق، ص 
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ن تعر     ضمن مجموعـة         ھذه الأموال، ومن ثم یمكـ ول یتـ ال منقـ ھ مـ ف المحـل التجـاري بأنـ یـ
المتجر    ) مادیة أو معنویة (عناصر   سمى بـ د یـ مخصصة لمباشرة حرفة تجاریة معینة، وقـ

شمل                 ان یـ شخص، والمحـل التجـاري وإن كـ ھ الـ ذي یزاولـ أو المصنع تبعًا لنوع النشاط الـ
ي   عناصر مادیة كالسلع والمھمات وعناصر معنویة كالعنوان والاسم التج ـ     اري والحـق فـ

ة       ة الذاتیـ الإجارة والاتصال بالعملاء، إلا أن لھ قیمة اقتصادیة منفصلة تختلف عـن القیمـ
  .)١(لكل من ھذه العناصر مجتمعة منظورًا الیھا كوحدة مستقلة بقواعدھا وأحكامھا

وتفاوتــت التــشریعات فــي معالجاتھــا لفكــرة العمــلاء والــربط بینھــا وبــین المحــل     
ـــس   ـــانون     ا التجــاري، ففــي فرن ظھــرت فكـــرة المحــل التجـــاري لأول مــرة مـــع صــدور الق

ن      ١٨٧٢ فبرایر   ٢٨الضریبي في    واد مـ ي المـ ى  ٧، الذي أقر بفكرة المحل التجاري فـ  إلـ
، ولكنھا كانت فكرة ضیقة جداً لا تتعدى مجموعة العناصر المشكلة لھ، ثم عرفت ھـذه      ٩

ـــذي أقترحــــھ   ـــضى القــــانون الـ ـــر وضــــوحاً بمقتـ ـــرة تطــــوراً أكثـ ـــب الفرنــــسي الفكـ  النائـ
MELLERAND       ـارس انون     ١٨٩٨ والصادر في الأول من مـ اؤه بالقـ م إلغـ ذي تـ  والـ

  . المنظم لبیع ورھن المحل التجـاري١٩٠٩ مارس ١٧الصادر في 

ة        وقد أشار القانون سالف الذكر في مادتیھ الأولى والتاسعة إلى العناصـر المكونـ
  : للمحل التجاري، وقسمھا الى فئتین

-  "  لاء  – حـق الإجـارة   – الاسم التجـاري  –مثل الشعار  العمـ
وبــصفة عامــة حقــوق الملكیــة الــصناعیة    ، والبــضائع الموجــودة عنــد التــاجر   
  .)٢("والأدبیة أو النقدیة التي یتم شراؤھا

-  سمح     "  وھى ي تـ دات التـ واد أو المعـ المنقولات التجاریة والمـ
  " . جاري والبضائع باستغلال المحل الت

                                                             

 .٥٣٢- ٥٣١سمیحة القلیوبي، عقود الوكالات التجاریة، مرجع سابق، ص ص .د) ١(
 .٢٨٦یاسر الحدیدي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
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انون التجـارة           صدور قـ ى المحـل التجـاري بـ شرع إلـ وفي مصر، تطورت نظـرة المـ

ي     ایو    ١٧الجدید فـ ادة        ١٩٩٩ مـ ن المـ ى مـ رة الأولـ دمت الفقـ ث قـ انون   )  ٣٤( حیـ ن القـ مـ

المتجــر مجموعــة مــن الأمــوال المنقولــة تخــصص لمزاولــة  : " تعریفــًا للمتجــر علــى أنــھ

  . )١("عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریةتجارة معینة ویجب أن تتضمن 

ى بعـض العناصـر                   ذكورة علـ ادة المـ ن المـ ة مـ ة والثالثـ ان الثانیـ بینما تنص الفقرتـ

  : المعنویة الأخرى التي یجوز أن یتضمنھا المحل التجاري حیث جاء نصھا كالاتي 

یجــوز أن یتــضمن المتجــر عناصــر معنویــة أخــرى كالاســم التجــاري والــسمعة   " 

صناعیة والحـق                ال اذج الـ راع والرسـوم والنمـ راءات الاختـ ة وبـ تجاریة والعلامات التجاریـ

   . )٢("في الإجارة وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة وحق المعرفة

ة الإمــارات العربیــة المتحـدة نجــد أن المــادة     النظر إلــى تــشریعات دولـ  مــن ٣٩وبـ

ة   ١٩٩٣ لسنة ١٨القانون رقم  املات التجاریـ ت  المحـل    في شأن المعـ د عرفـ التجـاري   قـ

  ". تجاریة اعمال لمزاولة تخصص ومعنویة مادیة أموال مجموع" بأنھ 
                                                             

وقد بدأت نظرة المشرع المصري إلى المحل التجاري باعتباره وحدة معنویة مستقلة بصدور ) ١(
لذي أوردت المادة الرابعة  الخاص ببیع أو رھن المحال التجاریة، ا١٩٤٠ لسنة ١١القانون رقم 

منھ أمثلة لبعض العناصر المكونة للمحل التجاري مؤكدة على أن امتیاز البائع لا یشمل سوى 
وفى حالة عدم وجود ذكر أو تحدید لھا فإن امتیاز البائع ، عناصر المحل التجاري الواردة في العقد

  . البضاعة الموجودة لدیھ لا یشمل سوى الشعار والاسم التجاري وحق الإجارة والعملاء و
بینما نصت المادة التاسعة في فقرتھا الأولى على أن رھن المحل التجاري یجوز أن یشمل العنوان، 
والاسم التجاري، والحق في الاجازة، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجاریة، والأثاث التجاري 

عقارًا بالتخصیص والعلامات والمھمات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل ولو صارت 
التجاریة والرخص والإجارات، وعلى وجھ العموم حقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة والفنیة 

إذا لم یعین على وجھ التحدید " كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة السابقة على أنھ . المرتبطة بھ 
لعنوان والاسم التجار والحق في الإجارة لم یقع الرھن إلا على ا، ما یتتاولھ رھن المحل التجاري 

 ".والاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة 
 .٢٨٧یاسر الحدیدي، مرجع سابق، ص . د) ٢(
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بعض العناصــر المادیــة أو   مــن ذات القــانون تعــدادًا ل ــ  ٤٠بینمــا أضــافت المــادة   

صھا       المعنویة التي  ث جـاء نـ ضمنھا المحـل التجـاري حیـ ضم  -١" یجوز أن یتـ  المحـل  یـ

شاط  اللازمة العناصر التجاري سم  التجـاري،  للنـ ى  العناصـر  ھـذه  وتنقـ ة  عناصـر  الـ  مادیـ

ضائع  ات  كالبـ ة   والأدوات والآلات والمھمـ صال  وعناصـر معنویـ العملاء  كالاتـ سمعة  بـ  والـ

 والفنیة والأدبیة الصناعیة الملكیة وحقوق الاجارة في والحق التجاري والاسم التجاریة

رخص  ر العناصـر   ولا  -٢. والـ ة  تعتبـ ي  اساسـیة  المادیـ ى  لتجـاري ا المحـل  فـ  خـلاف  علـ

  ." اكثر أو منھا عنصر توافر اذا الا التجاري المحل یوجد لا التي المعنویة العناصر

وقد اتجھ جانب من الفقھ إلى الاعتراف بأحقیة المتلقي في ملكیة المحل التجاري 

لاء ھـذا المحـل إلیــھ،             اء عمـ ي انتمـ از، وبالتبعیــة فـ شاط الامتیـ ھ نـ ن خلالـ ارس مـ ذي یمـ الـ

ھ                 واستنادًا   سبب وجیـ ده إلا لـ د أو عـدم تجدیـ اء العقـ انح إنھـ لا یجـوز للمـ ك الحـق فـ إلى ذلـ

  .)١(لتعلقھ بمصلحة المتلقي وإلا استحق الأخیر التعویض عن فقده للعملاء

سي    بینما ذھـب اتجـاه آخـر      ضاء الفرنـ ن القـ د مـ تلاك     )٢( مؤیـ رة امـ ض فكـ ى رفـ ، إلـ

ا إلــى أن نجــاح المتلقــي فــي   المتلقــي للمحــل التجــاري أو تبعیــة العمــلاء للمتلقــي مــشیرً   

ي       ھ التـ انح ومنتجاتـ ة للمـ ممارستھ لنشاطھ لا یتأتى إلا من خلال استغلال العلامة التجاریـ

  .)٣(یرتبط بھا العملاء
                                                             

  :أنظر) ١(
Baschet (D.), La Franchise est en deuil, GAZ. Pal. 1er juin 1996, p.557. 

  :أنظر) ٢(
- CA Paris 16 févier 1996, GAZ. Pal. 31 mai-1er juin 1996, doctrine, p.3, 

note, Belote. 
- Cass. Civ. 3e 9 juillet 1979, Bull. CIV. 1979, III no.153. 

  :أنظر)٣(
Alary (R.), Le Contrat de Franchising, Encyci.Dalloz, no.25. 
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ـــي    ـــاء العمـــلاء للمتلق ـــد لانتم ـــین مؤی ومـــن اســـتعراض ھـــذا الاخـــتلاف الفقھـــي ب

عوبة ، ومــع تــردد القــضاء فــي الفــصل فــي ھــذه المــسألة، نــرى ص ــ     )١(ومعــارض لــذلك 

  الوصــول إلــى رأي عــام ینطبــق علــى ھــذه المــسألة ومــن ثــم یتعــین النظــر فــي كــل حالــة     

ى أن        دلیل علـ یم الـ لاء أن یقـ اء العمـ على حدة، وعلى المتلقي الذي یدعي أحقیتھ في انتمـ

ة            ة التجاریـ ي العلامـ صر الجـذب فـ یس عنـ نشاطھ الخاص ھو السبب في جذب العملاء ولـ

انتمــاء العمــلاء لــھ أو یثبــت أحقیتــھ فــي ملكیــة المحــل        للمــانح، أو یفوقھــا، بمــا یثبــت    

  .التجاري

  ویعــد ھــذا الــرأي متماشــیًا مــع مــا أقرتــھ محكمــة اســتئناف بــاریس فــي حكمھــا         

 دیــسمبر ٩ الكبــرى فــي  Evry، تأكیــدًا لحكــم محكمــة  ١٩٩٦٢ فبرایــر ١٦الــصادر فــي  

ى   یجب على المتلقي لاعتباره مالكًا لمحل تجاري أن "، من أنھ   )٣(١٩٩٣ یلاً علـ یقدم دلـ

امتلاكــھ لعمــلاء مــرتبطین بنــشاطھ الشخــصي بعیــدًا عــن انجــذابھم إلیــھ بــسبب العلامــة      

التجاریــة للمــانح، أو أن یبــرھن علــى أن العنــصر الــذي یقدمــھ یجــذب العمــلاء بطریقــة      

  .)٤("تتفوق على العلامة

                                                             
صیلات حـول ھـذا الجـدل الفقھـي، راجـع د        )١( ن التفـ د مـ دي، مرجـع سـابق، ص ص     .  لمزیـ یاسـر الحدیـ

٢٩٢-٢٨٥. 
  :أنظر الحكم سابق الإشارة إلیھ)٢(

- CA Paris 16 févier 1996, GAZ. Pal. 31 mai-1er juin 1996, doctrine, p.3, 
note, Belote. 

  :أنظر)٣(
- TEG Evry 9 décembre 1993. Gaz. Pal. 1994, jurispr., 207.  

 یعد مالكًا للعملاء ولا للمحل لا) في تلك القضیة(وجدیر بالذكر أن المحكمة اعتبرت المتلقي ) ٤(
 .التجاري
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ي        على الرغم من تسلمینا مع كثیر من الفقھ أنھ حتى مع توافر مصلحة للمتلقي فـ

تجدید العقد إلا أنھا لا تصلح أساسًا لحرمان المانح من حریتھ في رفض تجدید العقد، إلا 

د               رفض التجدیـ انح بـ ى سـلطة المـ ودًا علـ ت    .أن بعض التشریعات قد فرضت قیـ د تفاوتـ وقـ

لــذا ســنحاول تــسلیط الــضوء علــى ھــذه    قارنــة فــي تناولھــا لھــذه القیــود   التــشریعات الم

ي               سبق فـ ا الـ ان لھـ ي كـ ة التـ ة القانونیـ ن الأنظمـ الاتجاھات بشيء من التفصیل في عدد مـ

  :تنظیم عقود الفرانشیز


فكرة لا سـیما  بالنظر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة نجد التباین في تناول ھذه ال     

ى            ات إلـ ك الولایـ وانین تلـ ن قـ التشریعات الداخلیة للولایات المتعددة، فقد اتجھت العدید مـ

ن               ل مـ وانین كـ شیز، فجـاءت قـ ود الفرانـ د عقـ اء أو عـدم تجدیـ ي إنھـ انح فـ ة المـ د حریـ تقییـ

ات    Delaware, Hawaii, Iowa, New Jersey, Rhode Island, and(ولایـ

Wisconsin   (لامتیاز بعدم رفض تجدید العقد إلا لسبب وجیھتلزم مانح ا.  

بالإضافة إلى إلزام المانح بعدم رفض التجدید ) Iowa(بینما یتطلب قانون ولایة    

اریخ                    ل تـ د قبـ د العقـ ي عـدم تجدیـ ھ فـ ي بنیتـ ضًا بإخطـار المتلقـ وم أیـ ھ أن یقـ إلا لسبب وجیـ

م التجدیــد، أو إذا نھایــة العقــد بــستة أشــھر علــى الأقــل، إلا إذا اتفــق الطرفــان علــى عــد     
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شرط عـدم                 ي بـ زام المتلقـ ى عـدم التـ ق علـ از ووافـ ة الامتیـ ن منطقـ انسحب المانح تمامـًا مـ

  . )١( المنافسة

وعلى الرغم من اتجاه الكثیر من تشریعات الولایات الأمریكیة إلى اشتراط توافر      

ي ھـذه الأسـباب               ساھل فـ د یتـ ا  سبب وجیھ لعدم تجدید عقد الفرانشیز، إلا أن بعضھا قـ بمـ

ة  . یسمح للمانح عدم التجدید في حالات معینة   دم  ) California(فیسمح تشریع ولایـ بعـ

تجدید العقد إذا لم یوافق المتلقي على شروط المانح في التجدید بید أنھا تلزم المانح في   

  .  )٢( یوم بنیتھ في عدم التجدید١٨٠أي حال بإخطار المتلقي قبل انتھاء العقد ب 

د دون  ) Indiana and Nebraska(وفي ولایتي  یحق للمانح عدم تجدید العقـ

نص            ا تـ دتھا أو أنھـ اء مـ د انتھـ إبداء أسباب إذا كانت الاتفاقیة تنص على أنھا لا تجـدد بعـ

  .  إذا التزم المتلقي بشروط معینة للتجدید ولم یلتزم بھا المتلقي على ألا تجدد إلا

ـــة   ـــاز فـــي عـــدم بأحقیــة مـــانح ) Minnesota(بینمــا یقـــضي تـــشریع ولای  الامتی

ا                شیز بمـ شاط الفرانـ ي لإدارة نـ افي للمتلقـ ت الكـ اح الفرصـة والوقـ ھ أتـ ت أنـ التجدید إذا ثبـ

  .یمكنھ من تغطیة القیمة السوقیة العادلة لاستثماراتھ وتحقیق الربح المرجو منھا

ات     شریعات ولایـ ا تـ د  ) Illinois, Michigan, and Washington(أمـ فتقیـ

  .دید باشتراط عدم إعمال شرط عدم المنافسةحق المانح في عدم التج

                                                             

دیل          ) ١( ى تعـ وتخفیفًا من ھذه القیود فقد سمح تشریع ولایة ایوا للمانح أن یعید الاتفاق مع المتلقي علـ
  .شروط وأتعاب عقد الامتیاز الجدید وفقًا لما یستجد من ظروف

Barkoff(R.), Selden(A.), Fundamentals of Franchising, American Bar 
Association, 3rdEdition, 2008, Chapter 5, P.203. 

  :أنظر ) ٢(
Dale Carnegie & Assocs., Inc. v. King, 31 F. Supp. 2d 359, Bus. Franchise 
Guide, . Loc.Cit.)CCH) ¶ 11,576 (S.D. N.Y. 1998 
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وعلــى الــرغم مــن اشــتراط وجــود الــسبب الوجیــھ لــرفض    ) Wisconsin(وفــي 

ي                ض المتلقـ رت أن رفـ د اعتبـ ن ھـذا القیـ ة تخفیفـًا مـ التجدید إلا أن المحكمة العلیا بالولایـ

دم  للامتثال إلى التغییرات التي أحدثھا المانح في إدارة أعمال الفرانشیز مبررًا      وجیھًا لعـ

  .  )١ (التجدید، شریطة أن تكون ھذه التغییرات ضروریة وغیر تمییزیة

بینمــا نــصت بعــض التــشریعات الأخــرى صــراحة علــى اســتبعاد أي محــاولات أو    

اء أو عـدم              انح إنھـ اتفاقات تعاقدیة تقید من حریة المتلقي في تجدید العقد، فلا تخـول المـ

  .)٢(عقولتجدید عقود الفرانشیز إلا لسبب جید م

دعم             شیز بـ ود الفرانـ د عقـ دم تجدیـ وقد تنامى استخدام مصطلح السبب المعقول لعـ

اء       ٣من المحكمة العلیا   شروعیة إنھـ ، والعدید من أحكام القضاء التي تواترت على عدم مـ

                                                             
  :أنظر) ١(

Ziegler Co. v. Rexnord, Inc., 147 Wis. 2d 308, 314, 433 N.W.2d 8, 11, 
Bus.Franchise Guide (CCH) ¶ 9317 (Wis. 1988). 

  أنظر تشریعات الولایات الآتیة) ٢(
Arkansas (1977. amended 1979); Connecticut (1973, amended 1975); 
Delaware (1970); Hawaii (1978); Illinois (1973-1980); Indiana (1976); 
Minneapolis (1978); Mississippi (1972-1979); Missouri (1969.1975); 
Nebraska (1978); New Jersey (1971);South Dakota (1979); Washington 
(1976-1980); Wisconsin (1977); and Puerto Rico (1976). 
Brown (H.),Franchising: Realities and Remedies, Revised Edition by 
Michael (J.), New York, Law Journal Press, Vol. 2,  2003, Chapter 7, 
P.53.  

  :راجع) ٣(
Exxon v. Governor of Maryland, 437 U.S. 117, 98 S.Ct. 2207. 57 L.E.d.2d 
91(1971); New Motor Vehicle Board of California v. Orrin W. Fox, Inc.. 
439 U.S. 96, 99 S.Ct. 403,58 LEd.2d 361 (1978);  
Currie(D.), The Constitution in the Supreme Court, University of 
Chicago Press, 1992, P337. 
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، إلــى أن أصــبح الاعتــراف )١(أو عــدم تجدیــد عقــود الفرانــشایز إلا لــسبب جیــد ومعقــول 

ول      د مقبـ ضرورة وجـود ســبب جیـ رف بــھ     بـ ة مبــدأ معتـ شیز بمثابـ د عقــد الفرانـ لعــدم تجدیـ

  .قانونًا على نطاق واسع في الولایات المتحدة الأمریكیة

ة    دائرة الثامنـ سیاسة    )٢(وقد تصدت محكمة الاستئناف الأمریكیة الـ ى شـرح الـ ، إلـ

ــضیة           ــصدد نظـــر قـ ــشیز وھـــي بـ ــود الفرانـ ــد عقـ ــنظم تجدیـ ــي تـ ــشریعات التـ ــة للتـ العامـ

) Arnott  (ــشھیرة ــة الطـــرف      )٣(الـ ــى حمایـ ــدف إلـ ــشریعات تھـ ــك التـ ــررت أن تلـ ، وقـ

ا         ده، وأنھـ الضعیف في العلاقة التعاقدیة من الأخطار التي قد تلحق بھ من عدم تجدید عقـ

ي        تحظر الالتزامات الجائرة والغیر منصفة في اتفاقات الفرانشیز التي تطغى على حقھ فـ

  .  )٤( من أي من الطرفینالعقد، مثلما تحظر الممارسات الجائرة أو الغیر عادلة

ف    أبید أن  صدَ لتعریـ یًا من تلك الأحكام القضائیة أو التشریعات سالفة الذكر لم یتـ

ى           ھ إلـ د اتجـھ الفقـ شیز، وقـ محدد للسبب الجید المعقول الذي یبرر عدم تجدید عقد الفرانـ

 بیــان العدیــد مــن الأســباب التــي تــصلح مبــررًا مقبــولاً لعــدم التجدیــد وأھمھــا علــى ســبیل   

                                                             

  :أنظر) ١(
McKinney v. National Dairy Council,191 F. Supp. 1108 (D. Mass. 1980). 
Agis v. Howard  Johnson Co., 371 Mass. 140 (1976);  

  :امنة والتي تشمل كل من الولایات الآتیةوعلى الأخص محكمة الاستئناف الدائرة الث) ٢(
(Arkansas, Iowa, Minnesota. Missouri, Nebraska, North Dakota, and 
South Dakota.) 

  :أنظر)٣(
 )1979. th Cir8 (84-882, 873d 2. F609, .Oil Co. Am. v Asrnott  

  :أنظر) ٤(
.76.p ,9chapter , .Cit.Op, .)H(Brown  
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أخر عـن        : المثال اوة أو التـ ع الإتـ خرق أي من الالتزامات التعاقدیة، اعتیاد التأخر عن دفـ

سداد ثمن البضاعة، أو أي حدث یؤثر على الاعتبار الشخصي للمتلقي كوفاتھ أو تنازلھ      

ى             أثیر علـ ن شـأنھ التـ ل مـ ى أي فعـ عن العقد أو إفلاسھ، أو الغش والاحتیال، بالإضـافة إلـ

  .)١(ضرار أو الإساءة إلى شھرة العلامة التجاریةمصالح المانح كالإ


رغم           ى الـ صریح، فعلـ شریعي الـ نص التـ اب الـ ي ظـل غیـ وإذا انتقلنا إلى فرنسا، وفـ

ین   اء      ١٩٨٩عـام  ) Loi Doubin(من صدور قانون دوبـ شكلة إنھـ صدَ لمـ م یتـ ھ لـ  إلا أنـ

  .)٢(عقد الفرانشیز صراحةً

ده –فقد ذھب البعض من الفقھ   انون جـاءت        - ونؤیـ ن القـ ى مـ ادة الأولـ ى أن المـ إلـ

ي                 ود التـ ة العقـ ا كافـ شیز وحـدھا وإنمـ ود الفرانـ الج عقـ ي لا تعـ م فھـ ن ثـ ة، ومـ بصیغة عامـ

ة وھـي بالتــالي            ة تجاریـ دین اســمًا تجاریـًا وسـمة وعلامـ صرف أحـد المتعاقـ ضع تحـت تـ تـ
                                                             

  :أنظر) ١(
American Bar Association. Section of Antitrust Law, The Franchise And 
Dealership Termination Handbook, Chicago, ABA, 2004, P.17. 

  :راجع) ٢(
Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des 
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur 
environnement économique, juridique et social. 

  :للنص الكامل للقانون وفقًا لآخر تعدیلاتھ راجع
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000
709058&dateTexte last access 6-12-2014. 

 والمتعلق ١٠٠٨-٨٩ بإصدار القانون رقم ١٩٨٩ دیسمبر ٣١ویعد تدخل المشرع الفرنسي في 
بتنمیة المشروعات التجاریة والمھنیة وإصلاح البیئة الاقتصادیة والاجتماعیة، أول تدخل تشریعي 

 .یتعلق بالفرانشیز على صعید أوروبا
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لــدى ن كــان إتــشمل عقــود التــرخیص والتوزیــع والوكالــة التجاریــة وغیرھــا، وبالتــالي ف ــ

المشرع نیة تقیید حق المانح في عدم التجدید بالنص على التعویض التلقائي عند إنھاء      

العقــد فــي كــل ھــذه الحــالات مــا كــان تخلــف عــن تنظــیم الفكــرة صــراحة، كمــا فعــل بــصدد   

  .)١(١٩٥٨القانون المنظم لعقد الوكالة التجاریة لعام 

ن عـدم              رغم مـ ى الـ ھ علـ ى أنـ ھ إلـ ن الفقـ ب مـ شریعي    بینما اتجـھ جانـ ص تـ وجـود نـ

 -المانح–صریح یقید المانح أو یلزمھ بإبداء أسباب لرفض تجدید العقد، بید أن مطالبتھ    

ین                ادل بـ وازن العـ ة التـ ى إقامـ ؤدي إلـ د یـ د قـ بإبداء أسباب جیدة ومعقولة لعدم تجدید العقـ

ي                 د، وحـق المتلقـ د العقـ ي عـدم تجدیـ انح فـ مصالح كل من الطرفین والمتمثلة في حق المـ

تغلال الاستفادة من نماء محل الفرانشیز الذي ساھم فیھ، فقد یكون إبداء الأسباب في اس

  . )٢(أدعى إلى التفكیر الجید وعدم التعسف في اتخاذ القرار بعدم التجدید

ى               ا جـاءت علـ وحي أنھـ سیة تـ بید أن استقراء العدید من السوابق القضائیة الفرنـ

مــن الطــرفین ســواء كــان المــانح أو   عكــس ذلــك فــدائمًا مــا تــرفض تقریــر مــسئولیة أي    

  . )٣(المتلقي عن عدم تسبیب قرار عدم تجدید عقد الفرانشیز

                                                             

  :حول ھذا الاتجاه أنظر) ١(
Bessis (Ph.), Le contract de Franshising, E.J.A, 1992, P.97.  

 .٢٨٣یاسر الحدیدي، مرجع سابق، ص .دمشار إلیھ لدى 
  :أنظر) ٢(

Mazeaud(D.), Durées et Ruptures, in Durée et exécution du contrat, 
RDC 2004, n° 24, p.146 ets. 

  :أنظر) ٣(
Alsuraihy (Y.), Op.Cit., p.69. 
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ومــن ذلــك علــى ســبیل المثــال مــا قررتــھ المحكمــة التجاریــة ببــاریس فــي حكمھــا    

 بأحقیــة مــانح الامتیــاز فــي عــدم تجدیــد العقــد دون إبــداء       ١٩٩٧ مــایو ٦المــؤرخ فــي  

 ینایر ١٢باریس على ذلك في حكمھا الصادر في  ، كما أكدت محكمة استئناف      )١(أسباب

رر عـدم             وأضافت   ٢٠٠٥ دیم أسـباب تبـ ن ملزمـًا بتقـ م یكـ انح لـ أن المحكمة وجدت أن المـ

التجدیــد، وبالتــالي فــإن المحكمــة لا یمكــن لھــا المــضي قــدمًا فــي اســتعراض أو مراقبــة       

  .)٢(الأسباب

مــع الــسوابق وعلــى ذلــك فــإن حكــم محكمــة اســتئناف بــاریس قــد جــاء متماشــیًا     

  .)٣(القضائیة عن محكمة النقض في شأن إنھاء أو عدم تجدید عقود الفرانشیز

انون            ن القـ م تجـد سـندًا مـ ة لـ وبالنظر إلى حكم محكمة الاسـتئناف نجـد أن المحكمـ

ة              یلزم المانح بإبداء ي العلاقـ م تجـد فـ ا لـ ا أنھـ دة، كمـ د محـدد المـ د العقـ دم تجدیـ أسـباب لعـ

                                                             

  : أنظر)١(
T. com. Paris, 6 mai 1997, LPA 31 août 2000, n° 174, p.4, obs. Y. 
MAROT 

  :راجع) ٢(
CA Paris, 12 janvier 2005, LPA 8 décembre 2005, n° 244, p.9, obs. Y. 
MAROT 

  : أنظر)٣(
-Cass. com., 25 avril 2001, D. 2001, p. 3237, note. Mazeaud (D.), 
la Chambre commerciale a affirmé que le concédant « n’avait pas à 
donner de motifs au non-renouvellement du contrat (…) que ceux-ci 
fussent-ils fallacieux ou non sérieux, ne pouvaient constituer un abus, et 
que l’examen des motifs de rupture invoqués (…)étaitinutile ». 
Alsuraihy (Y.), Op.Cit., P.70. 
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ة         بإبداء  الأخیرالتعاقدیة ما یفید التزام ررت المحكمـ م قـ ن ثـ د ومـ د العقـ دم تجدیـ أسباب لعـ

  .عدم اختصاصھا بمراجعة الأسباب التي أبداھا المانح طواعیة


م        سنة  ١٢٩وافق مجلس الشیوخ الایطالي على إصدار القانون رقـ ، )١(٢٠٠٤ لـ

ى الحـد     ن   الذي نظم العلاقات بصفة عامة بین طرفي عقد الفرانشیز، ونـص علـ ى مـ  الأدنـ

الضوابط التي یجب أن تشملھا اتفاقیة الفرانشیز، وقسمھا إلى عناصر أساسـیة وأخـرى    

إضــافیة ورتــب بطــلان العقــد علــى غیــاب أحــد ھــذه العناصــر الأساســیة التــي مــن أھمھــا    

  .)٢(الإشارة الواضحة إلى ضوابط تجدید العقد محدد المدة

شیز  ) Italian Franchise : IFAوقد فصلت قواعد الجمعیة الإیطالیة للفرانـ

Association()ى        )٣ صر علـ شیز یجـب أن یقتـ د الفرانـ د لعقـ ، أن أي إنھاء أو عدم تجدیـ

د                 ي العقـ ھ والمحـددة صـراحة فـ ى عاتقـ اة علـ خرق أحد الطرفین لأي من الالتزامات الملقـ

                                                             

ــى  وھـــو ) ١( ـــس الأعلـ ـــي المجلـ ـــالي  فـ ــان الإیطـ ــة   البرلمـ ـــھ بالایطالیـ ــق علیـ Senatodella ( ویطلـ
Repubblica (    ي ل عـام    ٢٧وقد تم الموافقة على القانون من المجلس فـ ن ابریـ ، ودخـل  ٢٠٠٤ مـ
 ).Legge 6 maggio 2004 no. 129 (٢٠٠٤ مایو ٦حیز النفاذ في 

  :أنظر) ٢(
Hesselink (M. W.), Commercial Agency, Franchise and Distribution 
Contracts, european law publ., 2006, p. 121. 

  :راجع الموقع الالكتروني لمزید من المعلومات حول الجمعیة) ٣(
http://www.assofranchising.it  
In October, 1994, the Italian Franchise Association (Assofranchising) 
adopted internal Regulations integrating the European Code. These 
Regulations entered into force on 1 January, 1995. 
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والأصـل  . )١(على أن یتم إنذار الطرف المقصر ومنحھ مھلة كافیة لمحاولة عـلاج الخطـأ      

لــنص القــانون أن تــشتمل الاتفاقیــة علــى نــصوص صــریحة تعــالج مرحلــة مــا بعــد     وفقــًا 

  .)٢(الإنھاء


 منــھ إنھــاء اتفاقیــة  ٣١، وتنــاول القــسم ١٩٩٨٣ لعــام ٥٩٠صــدر القــانون رقــم  

سبب       ل ـلت الفرانشیز، وجاءت نصوص القانون د إلا لـ اء العقـ دم إنھـ شیز بعـ انح الفرانـ زم مـ

انون ا     –وجیھ   ھ        وقد ضـرب القـ د بـ ھ المعتـ سبب الوجیـ ة للـ ن الأمثلـ د مـ ع ضـرورة   -لعدیـ  مـ

  .إخطار المتلقي قبل الإنھاء بفترة لا تقل عن أربعة عشر یومًا لمحاولة تفادي الخلل

ث          ٣٢بینما تناول القسم     دة، حیـ د محـدد المـ د العقـ سألة عـدم تجدیـ انون مـ ن القـ  مـ

ي   نص بوضوح على أن رفض المانح لتجدید العقد یعتبر جرمًا یستوج      ویض المتلقـ ب تعـ

ي،      انح والمتلقـ ین المـ إما عن طریق إعادة الشراء أو أیة سبل أخرى یتم الاتفاق علیھا بـ

  :مع الأخذ في الاعتبار

 أو نفس الأعمال تحت فرانشیز أن المتلقي یكون محظور علیھ ممارسة نفس نشاط ال-١

  .علامة تجاریة أخرى في نفس المنطقة لمدة لا تقل عن ستة أشھر
                                                             

 . یومًا٦٠ة عن  أشھر یجب ألا تقل المھل٦ومتى تجاوزت مدة العقد ) ١(
  : أنظر)٢(

Artickle 3/4/g. 
,  Fundamentals of International Franchising,.)G(Steven ,.)M(Richard 

.290.P,2001, ABA 
، للاطلاع على النص الكامل للقانون باللغة ١٩٩٨ دیسمبر ٣١ الصادر في ٥٩٠القانون رقم ) ٣(

  : راجع الرابط الالكتروني٢٠٠٦ ینایر ١الانجلیزیة وفقا لآخر تعدیلاتھ في 
www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2012/Act%20590.pdf1-7-2014. 
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د،          إن -٢ د العقـ ي عـدم تجدیـ ھ فـ د بنیتـ انح یفیـ  كان المتلقي لم یتلقَ إشعارًا مكتوبًا من المـ

  .)١(وذلك قبل ستة أشھر على الأقل من تاریخ انتھاء العقد المحدد سلفًا


سین   ١٠٣٧ إلى ١٠٣٥وفي روسیا، نظمت المواد من    ع والخمـ  من الفصل الرابـ

ن      اني مـ اء       من القسم الرابع من الجـزء الثـ سألة انتھـ دني للاتحـاد الروسـي مـ انون المـ القـ

د      ١٠٣٥، وعملاً بنص المادة     ) ٢(عقد الفرانشیز  د عقـ ب تجدیـ  فإن للمتلقي الحق في طلـ

الفرانشایز بعد انتھاء مدتھ وفقًا لنفس الشروط والأحكام السابق الاتفاق علیھا في العقد 

ق  المنتھي، ولا یشترط لذلك إلا أن یكون المتلقي لم یخل بأ      ي من التزاماتھ العقدیة المتفـ

  .)٣(علیھا في ھذا العقد المنتھي مدتھ

ولا یــسمح للمــانح رفــض طلــب المتلقــي بتجدیــد العقــد إلا إذا قــرر عــدم مــنح أي     

ن                    لاث سـنوات مـ ل عـن ثـ دة لا تقـ ي لمـ ة المتلقـ س منطقـ ي نفـ شخص آخر لحق الامتیاز فـ
                                                             

(1) Richard (M.),Steven (G.),Op.Cit.,p.291. 
  : راجع )٢(

The Civil Code of the Russian Federation, PART II, SECTION IV: 
PARTICULAR KINDS OF OBLIGATIONS, Chapter 54: THE 
COMMERCIAL CONCCESSION.   

 أنظر ٢٠٠٣ دیسمبر ٢٣للاطلاع على النص الكامل باللغة الانجلیزیة وفقًا لآخر تعدیلاتھ في 
  :الرابط

http://www.russian-civil-
code.com/PartII/SectionIV/Subsection1/Chapter54.html 5/7/2014. 

 :The Russian Franchise Association(وجدیر بالذكر أن الاتحاد الروسي للفرانشیز 
RFA (قد أرسى قواعد الزامیة للتطبیق على أعضاؤه تتوافق وقواعد القانون المدني الروسي .

             www.rarf.ru:لمزید من المعلومات، راجع الموقع الالكتروني للاتحاد
 .١ فقرة ١٠٣٥المادة ) ٣(
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ي      وإذا عاود المانح محاولة م . تاریخ انتھاء العقد الأول    دة فـ ل ھـذه المـ نح امتیاز آخـر قبـ

نفــس المنطقــة فیكــون مــن حــق المتلقــي مطالبتــھ بتجدیــد عقــده بــنفس الــشروط الــسابق   

  . )١(الاتفاق علیھا في العقد الأول، أو مطالبتھ بالتعویض المناسب


دمت   ن   قـ واد مـ شیز    ٢٣ إلــى ٢٠المـ نظم للفرانـ انون أســترالیا المـ ن قـ ، تنظیمــًا ٢ مـ

ادة          لحالات إن  صت المـ د نـ شیز، وقـ د الفرانـ ل عقـ د أو نقـ ا   ٢٠ھاء أو عـدم تجدیـ ي فقرتھـ  فـ

ابي        ب كتـ ك بطلـ الأولى على حق المتلقي في طلب تجدید عقد الفرانشیز على أن یكون ذلـ

  .)٣(یوجھھ إلى المانح قبل انتھاء العقد

  :ك، ومن ذل)٤(ولا یحق لمانح الامتیاز رفض طلب تجدید عقد الامتیاز إلا لسبب معقول

  ؛)٥(إذا تبین أن تجدید العقد لھ أثر سلبي على أداء شبكة الامتیاز-١

  ؛)٦( إذا تبین أن متلقي الامتیاز قد أخل بسداد مستحقات المانح-٢

                                                             

 ٢ فقرة ١٠٣٥المادة ) ١(
 The Australia Franchising Code of(تخضع معاملات الفرانشیز في أسترالیا لقواعد ) ٢(

Conduct ( والمنصوص علیھا بقانون الممارسات التجاریة)Trade Practices ( والصادر في
، ودخلت آخر ٢٠٠١ من یونیو ٢٦، ثم تعدلت بعض أحكامھ في ١٩٩٨الأول من یولیو عام 

 .٢٠١٠التعدیلات حیز النفاذ في الأول من یولیو عام 
 الفقرة الأولى من قانون أسترالیا للفرانشیز، وللاطلاع على نسخة كاملة من ٢٠أنظر المادة ) ٣(

  :القانون باللغة الانجلیزیة راجع الرابط الإلكتروني
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2010C00457 6/8/2014.  

 . الفقرة الثانیة٢٠المادة ) ٤(
 ).D( الفقرة الثالثة ٢٠المادة ) ٥(
 ).G( الفقرة الثالثة ٢٠المادة ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٥٩٤

د          -٣ رة العقـ ي فتـ ة فـ ات العقدیـ ن الالتزامـ أي مـ  إذا تبین أن متلقي الامتیاز قد أخـل بـ

  .)١(ولم یثبت أنھ قام بإصلاح ھذا الخلل

ي        وفي كل الأ   ب المتلقـ حوال یعتبر المانح موافقًا على التجدید إذا لم یرد على طلـ

ى أن یوضـح       ٤٢بإشعار كتابي في غضون      ي، علـ ب المتلقـ اریخ اسـتلامھ لطلـ  یوما من تـ

  .)٢(في الرد سبب عدم موافقتھ على التجدید

ى أن           د، علـ د العقـ ب عـدم تجدیـ ي بطلـ ادرة المتلقـ كما یحق أیضًا لمانح الامتیاز مبـ

د             یكون ذ  دة العقـ ت مـ ا إذا كانـ ل عـن سـتة أشـھر، أمـ ا لا یقـ د بمـ اء العقـ اریخ انتھـ لك قبل تـ

اریخ             ن تـ ل مـ ى الأقـ ل شـھر علـ انح إخطـاره قبـ ى المـ الأصلي أقل من ستة أشھر فیجب علـ

  .)٣(نھایة العقد


ضوابط      ٤وإذا انتقلنا إلى ساحة القانون الروماني      ة خاصـة لـ ى عنایـ ھ أولـ ، نجد أنـ

ن            اتفاقیة ال  د مـ ى العدیـ شتمل علـ ث اشـترط أن تـ ة، حیـ ل التعاقدیـ ة قبـ ي المرحلـ شیز فـ فرانـ

الضوابط التي توضح شرائط انتھاء العقد أو عدم تجدیده، وبصفة عامة اشترط القانون         

ة                   ي باسـترداد قیمـ سمح للمتلقـ ذي یـ افي الـ در الكـ دة بالقـ ة وممتـ د طویلـ دة العقـ أن تكون مـ

ن    الاستثمارات التي تكبدھا في إنشاء وت     د المناسـب مـ نمیة محل الفرانشیز وتحقیق العائـ

  .  )٥(ذلك
                                                             

 ).H( الفقرة الثالثة ٢٠المادة ) ١(
 . الفقرة الرابعة٢٠المادة ) ٢(
 ).A (٢٠المادة ) ٣(
 .١٩٩٧ أغسطس ٢٨ الصادر في ١٩٩٧ لسنة ٥٢رقم القانون ) ٤(
 . من القانون٥المادة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٩٥

 أنھ لم یحدد الحد الأدنى لمدة - في نظرنا–ویعاب على قانون رومانیا للفرانشیز  

ة         ي متروكـ م فھـ ن ثـ العقد على الرغم من إلزامھ للأطراف بالاتفاق على مدة مناسـبة، ومـ

دة  وكان من الأ  . لتقدیر الأطراف ورقابة القضاء بعد ذلك      ولى تحدید الحد الأدنى لھذه المـ

نظم لاتفاقیــات          انون المـ ى سـبیل المثــال القـ شریعات ومنھــا علـ ن التـ ت العدیــد مـ ا فعلـ مثلمـ

  .)١(الفرانشیز بالصین


دة   ٢٠٠٧ لعام    ٤٨٥بالنظر إلى القرار بقانون رقم       ل مـ  نجد أنھ نص على ألا تقـ

  .)٢ (التجدید التلقائي للعقدالعقد عن ثلاث سنوات إلا في حالة الاتفاق على 

د               د العقـ ي عـدم تجدیـ ق فـ وقد قیدت المادة السادسة من القانون حق المانح المطلـ

حیــث اشــترطت ضــرورة إنــذار المتلقــي بنیتــھ فــي عــدم التجدیــد قبــل انتھــاء العقــد، كمــا     

د أو عـدم            اء العقـ یح إنھـ ي تبـ شروط التـ اشترطت أن تشتمل الاتفاقیة على وصف دقیق للـ

  . )٣(ون إنذار سابقتجدیده د

  

  

  

                                                             

، ٢٠٠٧ فبرایر ٦ الصادر في ٤٨٥تخضع معاملات الفرانشیز في الصین للقرار بقانون رقم ) ١(
 .٢٠٠٧والساري اعتبارًا من الأول من مایو عام 

 . من القانون الصیني١٣أنظر المادة ) ٢(
  :راجع و.انون من الق٦أنظر المادة ) ٣(

.291.p,.Cit.Op,.)G(Steven ,.)M(Richard  



 

 

 

 

 

 ٥٩٦



 

 

 

 

 

 ٥٩٧







ي فــي             ة المتلقـ دى أحقیـ ي مـ صل فـ ھ حـول الفـ ا الفقـ ن قبلھـ شریعات ومـ ت التـ تفاوتـ

ن               ذي یمكـ انوني الـ ار الخـلاف ھـو الأسـاس القـ ل مثـ ده، ولعـ التعویض عن عدم تجدید عقـ

م    صیبھ عـن عــدم          للقاضـي أو المحكـ ة أضـرار تـ ي عـن أیـ ویض المتلقـ ھ لتعـ د علیـ أن یعتمـ

سي           انوني الفرنـ ي وأخـصھا النظـام القـ انون اللاتینـ تجدید عقده، وخاصة في ظل نظـم القـ

ة                ن ناحیـ صاف مـ دل والانـ ارات العـ ي اعتبـ الذي یعظم مبدأ سلطان الارادة من ناحیة ویعلـ

ي التع ـ         ي فـ ة المتلقـ بعض تأسـیس أحقیـ ذا حـاول الـ د عقــده    أخـرى، لـ ویض عـن عـدم تجدیـ

استنادًا إلى عدة نظریات مثل نظریة المصلحة المشتركة، الحق في العملاء، الاسھام في   

تنمیــة المــشروع، أو مــا یــشوب قــرار المــانح بــرفض التجدیــد مــن تعــسف فــي اســتعمال     

ا           ي الأول منھمـ اول فـ ین، نتنـ ى مبحثـ  الحق، ولبیان ذلك نوزع دراستنا في ھذا الفصل علـ

سي،      مدى أحق  انوني الفرنـ یة المتلقي في التعویض عن عدم تجدید عقده وفقـًا للنظـام القـ

  .ثم وفقًا للنظام القانوني المصري في المبحث الثاني



 

 

 

 

 

 ٥٩٨


 

  

  

ى   على أثر صدور قانون دوبین اتجھ بعض الفقھ وال         انون إلـ معلقون على ھذا القـ

صلحة              ود ذات المـ ي العقـ ین فـ أن المشرع في الفقرة الأولى منھ قد سمح بتعویض المتلقـ

ویض عـن                ھ تعـ بعض بأنـ ویض وصـفھ الـ ى  تعـ د بالحـصول علـ ة العقـ د نھایـ المشتركة عنـ

  : ، وقد جاء نص المادة كالآتي )١(العملاء

ة أو سـمة   أن كل شخص یضع تحت تصرف شخص آخر اسـمًا تجاری ـً         " ا أو علامـ

تجاریــة طالبًــا منــھ الالتــزام باســتخدامھا حــصرًا لممارســة نــشاطھ، یلتــزم مــسبقًا وقبــل       

ــدم للطـــرف الآخـــر      ــشتركة للطـــرفین أن یقـ ــصلحة المـ ــرم للمـ ــد یبـ ــى أي عقـ ــع علـ التوقیـ

ـــستندات المتخصــــصة للمع ـــھ مــــن تنفیــــذ    لالمـ ــــھ وتمكنـ ـــسمح ل ـــات الأمینــــة التــــي تـ ومـ

  . )٢("التزاماتھ
                                                             

 .٢٨١الحدیدي، مرجع سابق، ص یاسر . د) ١(
  :وقد جاء النص الأصلي كالآتي) ٢(

- LOI no. 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des 
entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur 
environnement économique, juridique et social (1). JORF n°1 du 2 
janvier 1990 page 9.           

Art. 1er. - Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne 
un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un 
engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

، إلى تبریر الاعتراف بأحقیة المتلقي في عقود الفرانشیز ١ جانب من الفقھفي حین ذھب

بمحاولــة التقریــب بینــھ وبــین الوكیــل   فــي الحــصول علــى التعــویض عنــد انتھــاء عقــده  

ویض         التجاري حیث اعترف قانون التجارة الفرنسي بأحقیة الأخیر في الحصول على تعـ

 المــصلحة المــشتركة وفقــده لعنــصر  عــن الأضــرار التــي تــصیبھ نتیجــة انتھــاء عقــده ذو  

  . ٢العملاء

                                                                                                                                                     

activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu 
dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un 
document donnant des informations sincères, qui lui permette de 
s'engager en connaissance de cause.                                               وجدیر بالذكر

 بموجب ١٨/٩/٢٠٠٠أن نصوص ھذا القانون قد تعرضت لعدة تعدیلات، منھا التعدیل الصادر في 
: الرابط والذي ألغى نص ھذه المادة، للاطلاع على نصوص القانون أنظر٢٠٠٠- ٩١٢المرسوم   

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F32F459CFDBD17275
AD86D2FE1FCA24.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000000709058&dat
eTexte=20120702 2-7-2014. 

  :أنظر) ١(
Ferrier(D.), La rupture du contrat de franchisage, JCP CI 1977, I, 
12441, p.269, et spéc., n°24 ets.  
Alsuraihy (Y.), Oo.Cit., p.p.363-364. 
Beauchard (J.), La nécessaire protection du concessionnaire et du 
franchisé à la fin du contrat, in Libre droit, Mélanges. Ph. Le 
TOURNEAU, Dalloz, 2008, p. 37, et spéc., p.48 

  :أنظر نص المادة الأصلي) ١(
L’article L. 134-12, alinéa 1er du Code de commerce prévoit qu’ « en cas 
de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit 
à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice». 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ومن ھذا المنطلق نادى ھذا الاتجاه الفقھي بمد نطاق الحمایة التي أسبغھا قانون 

صلحة           س المـ وافر نفـ شیز لتـ ود الفرانـ ى عقـ التجارة على إنھاء عقود الوكالة التجاریة إلـ

  .المشتركة والمتمثلة في العملاء

ن     وقد تعرض ھذا الاتجاه للانتقاد م   ى سـند مـ ھ علـ ن جانب البعض الآخر من الفقـ

القول بأن انتماء العملاء یكون لصاحب الامتیاز حیث ینجذب العمیل إلى منتجات صاحب 

 .)١(الامتیاز ذات العلامة التجاریة المشھورة

رض إن     )٢(بینما نرى مع جانب آخر من الفقھ  ى فـ ، ضعف حجـج المعارضـین فعلـ

 الامتیــاز ویــرتبط بالعلامــة التجاریــة الــشھیرة، فــإن  كــان العدیــد مــن العمــلاء یتبــع مــانح 

البعض الآخر قد یتبع المتلقي حتى ولو كان بسبب خصالھ الشخصیة وحسن معاملتھ أو      

  .)٣(قدرتھ على التنظیم والإدارة، وھذا أیضًا ما أكدتھ العدید من الأحكام القضائیة

ان ال       ا إذا كـ لاء ومـ ن سـاھم     ومن ھنا تظھر صعوبة تحدید انتماء العمـ انح ھـو مـ مـ

بجــودة منتجاتــھ وبعلامتــھ التجاریــة الــشھیرة ومعرفتــھ الفنیــة فــي خلــق عمــلاء تــابعین     

                                                             

  :راجع في عرض الاختلافات الفقھیة حول انتماء العملاء) ١(
Alsuraihy (Y.), Op.Cit., p.364. 
(2  ) I bid., p.365. 

  :أنظر) ٣(
Cass. civ 3e, , 27 mars 2002, D. 2002, 2400, note. H. KENFACK ; JCP G 
2002, II, 10112, F.AUQUE ; Dr.et patri.. 2002, n°106, p.99, obs. P. 
CHAUVEL ; JCP E 2002, p.29, note. J.-L. RESPAUD;Rev. Loyers, juin 
2002, n°828, p. 314, note. G. AZEMA ; D. 2002, Act-juris, p.1487, note. 
E.CHEVRIER ; LAP, 3 février 2003, n° 25, p.3, note. Y. MAROT. V. 
plus récemment, CA Paris, 12 janvier 2005, LPA, 8 décembre 2005, 
n°244, p.9. Y. MAROT. 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

للمتلقــي، أم أن المتلقــي ھــو الــذي ســاھم بمجھوداتــھ واســتثماراتھ فــي توســیع قاعــدة        

  .العملاء التابعین بالفعل للمانح

ی             لاء لـ د العمـ ویض عـن فقـ ي للتعـ د اسـتحقاق المتلقـ إن تحدیـ ى  وعلى ذلك فـ س علـ

ساھم       إطلاقھ، فنحن أمام أحد أمرین، الأول أن المتلقي لا یتمتع بقاعدة من العملاء ولم یـ

د          ن عـدم تجدیـ ضرر مـ ھ الادعـاء بالتـ في تنمیة عملاء المانح، وفي ھذه الحالة فلا یحق لـ

لاء       ده للعمـ ویض عـن فقـ ى التعـ و   . عقده أو أن لھ الحق في الحصول علـ رف ولـ أو أن نعتـ

لاء    جزئیًا بأن المت   ة عمـ ي تنمیـ لقي لدیھ قاعدة عملائھ الخاصة، أو أنھ قد ساھم بالفعل فـ

  .)١(العلامة التجاریة وھكذا یمكن قبول استحقاقھ للتعویض عن فقد العملاء

د          ویض عـن عـدم تجدیـ ي للتعـ ھ أن اسـتحقاق المتلقـ بینما یرى اتجاه آخر من الفقـ

ض            ى ضـرورة تعویـ لاء إلـ ده العمـ ة     عقده یرجع بالإضافة إلى فقـ ي تنمیـ ساھمتھ فـ ھ عـن مـ

  .)٢(الشبكة واتساعھا وبالتالي زیادة مبیعات واستثمارات المانح

ضي     ٣وقد سایر ھذا الاتجاه البعض الآخر من الفقھ     دل تقتـ ضیفًا أن قواعـد العـ ، مـ

ین الوسـطاء التجـاریین           شیز وبـ ود الفرانـ ي عقـ ي فـ ین المتلقـ ساواة بـ  الجـوابین أو ( المـ

                                                             

  : راجع) ١(
Ferrier(D.), La rupture du contrat de franchisage, Op.Cit., p.p. 269-274. 

  :أنظر) ٢(
Virassamy(G.), Les contrats de dépendance, LGDJ, 1986, préface J. 
Ghestin, n° 304, p.246. 

  :أنظر) ٣(
Beauchard(J.), La nécessaire protection du concessionnaire et du 
franchisé à la fin du contrat, in Libre droit, Mélanges. Ph. Le 
TOURNEAU, Dalloz, 2008, p. 37, et spéc., p.48 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

، Représentants، والممثلین التجاریین للخدمات     Voyageursالجوالین التجاریین   

ــــضائع     ــــرویج البـ ــــاریین لتـ ــــین التجـ ــــصارًا   Placiersوالممثلـ ــــیھم اختـ ــــق علـ ، ویطلـ

)V.R.P.()١( .  

صادي الوشـیك        دمار الاقتـ كما یؤكد أنصار ھذا الرأي أن عدم تجدید العقد یعني الـ

ى خـسارتھم العمــلاء وإسـھاماتھم      ؤلاء، فبالإضــافة إلـ سبة لھـ شبكة فــان   بالنـ ي تنمیــة الـ  فـ

صادیة              ب الاقتـ ن العواقـ د مـ أغلب ھذه العقود تتضمن شرط عدم المنافسة بما یعني المزیـ

  .)٢(الوخیمة علیھم

عــن إنھــاء أو عــدم تجدیــد عقــدھم    ) .V.R.P(وقــد ظھــرت فكــرة تعــویض فئــة    

ي       صادر فـ و  ١٨بموجب القانون الـ انون        ١٩٣٧ یولیـ ن قـ د جـزءًا مـ ا بعـ ذي أصـبح فیمـ  الـ

وع              العمل ا  ي ھـذا النـ ر فـ ت الباعـث للتفكیـ ي كانـ ة ھـي التـ لفرنسي، ولعل مقتضیات العدالـ

الخــاص مــن التعــویض، الــذي لا یخــتلط بــالتعویض بمعنــاه التقلیــدي المــستحق للممثــل      

ل                 ل صـاحب العمـ ن قبـ ل مـ د العمـ اء عقـ ن جـراء انھـ صیبھ مـ ي تـ التجاري عن الأضرار التـ

ــث أن اشـ ــ    ــل التجـــاري، حیـ ــق بالممثـ ــوده   لأســـباب لا تتعلـ ــل التجـــاري بمجھـ تراك الممثـ

واسھاماتھ المختلفة في تكوین عنصر العملاء یوجب الاعتراف لھ بنصیب من عائد ھـذا    

   )٣(.العنصر یختلف بحسب عدد العملاء وما یتحقق من أرباح جراء التعامل معھم
                                                             

. نسبة إلى الحروف اللاتینیة الأولى" .V.R.P "ویشار إلیھم في المراجع الفرنسیة بمصطلح ) ١(
 .٣٩، ص ٤١ماجد عمار، مرجع سابق، بند : راجع 

  :أنظر) ٢(
Beauchard (J.), Op.Cit., p.48. 

  :أنظر) ٣(
Mevssan(M.), Le fondement juridique de l'indemnité de clientèle des 
voyageurs représentants,  et placiers, R.T.D. com, 1962, p.21.  

  .١٦١رضا السید، مرجع سابق، ص . مشار إلیھ لدى د



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

ا نــرى مــع جانــب كبیــر مــن الفقــھ عـدم صــحة القیــاس بــین المتلقــي فــي عقــد     فیمـ

ي  ) .V.R.P(ثل التجاري أو الوسیط التجاري الفرانشیز والمم  لتأسیس أحقیة المتلقي فـ

رًا وتابع ـً              ل أجیـ ر یعمـ ى إذ أن الأخیـ ارق لا یخفـ ل    التعویض، فثمة فـ ا لحـساب صـاحب العمـ

ویض    )١(وتعد تبعیتھ مفترضة قانونًا وفقًا لقانون العمل الفرنسي       ستحق التعـ م یـ ، ومن ثـ

ا     عن عدد العملاء الذین یجلبھم أو عن مقدا  ا، بینمـ ي تنمیتھـ ر الاستثمارات التي سـاھم فـ

 .)٢(الأول یتمتع باستقلال قانوني عن مانح الامتیاز

رددت                 د تـ ي، فقـ ك الجـدل الفقھـ أى عـن ذلـ سي بمنـ ضاء الفرنـ ولم تكن سـاحات القـ

ي عـن عـدم                   ویض المتلقـ رة تعـ ض فكـ ول أو رفـ ین قبـ ر بـ ادئ الأمـ ي بـ ضائیة فـ الأحكام القـ

ي     تجدید عقده، إلا أن الاتجاه     ق للمتلقـ راف المطلـ  القضائي السائد ینحو إلى رفـض الاعتـ
                                                             

 مما تقدم قد یعد الممثل التجاري تاجرًا  في حال كان وكیلاً لمراكز تجاریة متعددة ولھ واستثناءً) ١(
ى كان معینًا بنظام الشركة أو بعقدھا مكاتب ومستخدمون إلا أن تبعیتھ أیضًا تظل مفترضة مت

كما أن الممثل التجاري الذي لا یتلقى تعلیمات ممن . الأساسي شأنھ في ذلك شأن المدیر النظامي
استخدمھ أو لم یكن معینًا بنظام الشركة أو بعقدھا الأساسي، یعد قائمًا بعملیة تمثیل 

représentant mandataire ي، ویعتبر القضاء الفرنسي مستقر  إذ ھو في الحقیقة وكیل تجار
  :على ذلك

- Soc., 10 févr. 1949, D. 1949, som. 20. 
 - Soc., 9 janv. 1959, J.C.P. 1959. 2. 11195. 

وإن . ٤٥٦سمیحة القلیوبي، عقود الوكالات التجاریة، مرجع سابق، ص . مشار إلیھا في مرجع د-
اري قد فقدت أھمیتھا عملاً في فرنسا منذ أن كانت التفرقة بین الممثل التجاري والوكیل التج

 أو نتیجة ١٩٥٨أصبح للوكیل التجاري الحق في التعویض عند فسخ العقد سواء تطبیقًا لمرسوم 
 . إیمان القضاء بفكرة المصلحة المشتركة لعقد الوكالة التجاریة

  :أنظر) ٢(
Ph. Le Tourneau, Les contrats de franchisage, Litec, 2e édition, 2007, n° 
327, p.150 et s ; ROLLAND (A), La situation juridique des 
concessionnaires et des franchises membres d’un réseau commercial, th., 
Renne, 1976, n°230, p. 161 et s; cité par Alsuraihy (Y.), Op.Cit., p.370. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

بــالحق فــي التعــویض عــن عــدم تجدیــد عقــده مــا لــم یوجــد نــص فــي العقــد یعطیــھ ھــذا         

، وھــذا مــا l’agent commercial، ورفــض القیــاس علــى الوكیــل التجـاري  )١(الحـق 

نقض الفرنــسیة     ة الـ ھ محكمـ ة   "أكدتـ ة الثالثـ دائرة المدنیـ صاد  " الـ ا الـ  ٢٧ر فــي فــي حكمھـ

  . )٢( ٢٠٠٢مارس 

ق لفكــرة تعــویض المتلقــي عـن عــدم التجدیــد وإنمــا      ي ذلــك الــرفض المطلـ ولا یعنـ

رار             سات صـاحبت قـ ینظر قاضي الموضوع لكل حالة على حدة وفقًا لما یَبین لھ من ملابـ

المــانح بــرفض التجدیــد، ولا یتــردد فــي الحكــم بــالتعویض متــى تبــین تعــسف المــانح فــي   

سي       قراره، أو ثبوت ا    ضاء الفرنـ لمصلحة المشتركة لطرفي العقد، فالمتأمل في اتجـاه القـ

  .)٣(یجد أنھ یغلب اعتبارات العدل والانصاف على أي اعتبارات أخرى

 

  

                                                             

  :أنظر) ١(
Cass. com., 9 mars 1976, Bull. civ. IV., n° 90. 

  :حكم مشار إلیھ لدى ) ٢(
Par un arrêt du 6 février 1996 ( CA Paris, 6 février 1996, JCP G 1997, 
II, 22818, obs. B. BOCCARA؛ RTD com.1996, 237, J. DERRUPE ; 
D.1996, somm., 57, obs. cité par  Alsuraihy (Y.), Op.Cit., p.371. 

طفي، مدى أحقیة متلقي الامتیاز التجاري في التعویض عن عدم تجدید عقده، محمد حسام ل )٣(
 .١٠٨، ص ١٩٩١القاھرة، مجلة المحاماه، سبتمبر 



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

 




  


ھ وفقـًا للقوا      ى أنـ شیز         انتھینا إلـ د الفرانـ د عقـ انح رفـض تجدیـ ة یحـق للمـ عـد العامـ

محدد المدة متى انتھت المدة المحددة سلفًا، ومع تسلیمنا بأن عقد الفرانشیز من العقود   

ي عـن       ویض المتلقـ التي تبرم لمصلحة الطرفین المشتركة، فیكون المانح مسئولاً عـن تعـ

ظریات التي نادى بھا الفقھ  ویبقى أن نسلط الضوء على الن- في نظرنا-عدم تجدید عقده

راء        ة الإثـ ل نظریـ لتكون أساسًا قانونیًا لذلك التعویض وفقًا للنظام القانوني المصري، مثـ

ب             ي مطلـ ا فـ ل منھمـ اول كـ بلا سبب، و نظریة التعسف في استعمال الحق، وعلى ذلك نتنـ

  : مستقل على التفصیل الآتي

  .نظریة الإثراء بلا سبب: المطلب الأول

  .نظریة التعسف في استعمال الحق: انيالمطلب الث



 

 

 

 

 

 ٦٠٦




  

ي            ألعل   ة المتلقـ انوني لأحقیـ ة وضـع أسـاس قـ ول ما یتبادر إلى الذھن عند محاولـ

ة            ي تھیئـ ي فـ في التعویض عن عدم تجدید العقد ھو إثراء المانح نتیجـة إسـھامات المتلقـ

ذي      المنشأة للدخول إلى الشبكة ودوره في جذ    د الـ رض أن العائـ ى فـ ك علـ ب العملاء، وذلـ

  )١(.یجنیھ المانح بعد انتھاء العقد یكون من أحقیة المتلقي عوضًا عن تلك الإسھامات

 ومــن الثابــت أن مــال الــشخص لا ینتقــل إلــى شــخص آخــر إلا بالاتفــاق أو بحكــم    

ن  ن الإثراء بلا سبب على حساب الغیر لا یستلزم أن یقترن بھ  أالقانون، خاصة و   خطأ مـ

ت   . )٢(جانب المثرى  ى تحققـ فكان من الواجب أن یرد المثرى إلى المفتقر ما أثري بھ متـ

ھ       ١٧٩أركان الإثراء بلا سبب، وقد نصت المادة       ى أنـ صري علـ دني المـ انون المـ ن القـ  مـ

ي     " كل شخص ولو غیر ممیز یثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر یلتزم فـ

ا   حدود ما أثرى بھ بتعویض ھذا الش       زام قائمـ خص عما لحقھ من خسارة ویبقى ھذا الالتـ

ــد    ــا بعـ ــراء فیمـ ــو زال الاثـ ــادة   و،"ولـ ــل المـ ــة    ٣١٨تقابـ ــاملات المدنیـ ــانون المعـ ــن قـ  مـ

                                                             

على الید ما أخذت "عملاً بالقاعدة الشرعیة المستندة إلى حدیث رسول االله صلى االله علیھ وسلم )١(
صدق رسول ". متاع أخیھ جادًا أو لاعبًالا یأخذن أحدكم "، وقولھ صلى االله علیھ وسلم "حتى تؤدیھ

 .االله صلى االله علیھ وسلم
عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الثاني، نظریة الالتزام . د) ٢(

، ص ٢٠٠٠ مصادر الالتزام، ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، –بوجھ عام 
١٢٦٧. 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

اراتي  راء بــلا سـبب فــي         .)١(الإمـ ان نظریــة الإثـ ستعرض أركـ ذا كــان لزامـًا علینــا أن نـ ولـ

  :)٢(محاولة لتطبیقھا كأساس لتعویض المتلقي


حتــى یتــسنى للقاضــي أو المحكــم إعمــال القاعــدة فلابــد مــن تحقــق كافــة أركانھــا    

ة               ة مالیـ ة ذات قیمـ ة أو أدبیـ ة مادیـ ل منفعـ سب ھـو كـ دین، والكـ سب المـ وأولھا إثراء أو كـ

رى،         ة للمثـ ة المالیـ یحصل علیھا المثرى، وبمعنى آخر كل زیادة ایجابیة تضاف إلى الذمـ

  . ب السلبيأو كل نقص یتحقق في الجان

ى        ر الرجـوع علـ رر للأخیـ ا یبـ  ویتحقق الإثراء أو الكسب جراء فعل الدائن فھذا مـ

ا ھـو              ھ إنمـ ي ذمتـ المثرى بدعوى الإثراء بلا سبب، ذلك أن مصدر الالتزام الذي یترتب فـ

  .ھذا الإثراء

 وإن كــان الأصــل فــي الإثــراء أن یكــون إیجابیًــا إلا أنــھ یجــوز أن یكــون ســلبیًا،       

سب حقـًا         ویتحقق الإ  ا بكـ ك إمـ تم ذلـ دین ویـ ة المـ ى ذمـ ثراء الإیجابي بإضافة قیمة مالیة إلـ

  .)١(عینیًا أو شخصیًا، أو عن طریق منفعة یجنیھا أو عمل یستثمره

                                                             

لا یسوغ لأحد أن یأخذ مال " من قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على أنھ ٣١٨ المادة ونصت) ١(
 ".غیره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعلیھ رده

 اتجھ الفقھ الاسباني المدعوم من أحكام القضاء إلى ضرورة الاعتراف بأحقیة ١٩٩٤ومنذ عام ) ٢(
ید عقده وفقد العملاء استنادًا إلى إثراء المانح المتلقي في عقود الامتیاز في التعویض عن عدم تجد

  :حول اتجاه الفقھ والقضاء الاسباني، راجع. دون سبب مشروع
CHARPENTIER (M),« Espagne : La rupture du contrat de distribution 
exclusive », 
CJFE/CFCE 1997, n° 2, p.357, et spéc., p.360. cité par  Alsuraihy (Y.), 
Op.Cit., p. 374.  



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

بینمــا یكــون الإثــراء ســلبیًا إذا تحقــق الــنقص فــي الجانــب الــسلبي للذمــة المالیــة   

ا    للمثرى بقضاء دین أو تفادي نشوء دین جدید أو تجنیب الشخ      ان وقوعھـ ص خـسارة كـ

  .)٢(محتمًا

رى مباشـرة          والأصل أن یكون الإثراء مباشرًا كانتقال الثراء من المفتقر إلى المثـ

دخل          ر مباشـرًا إذا تـ ون غیـ صح أن یكـ سواء كان بفعل المفتقر أو بفعل المثرى نفسھ، ویـ

  .)٣(أجنبي لنقلھ

الإثراء          راء مادیـًا فـ ون الإثـ ا أسـلفنا  –كما أن الأصل أن یكـ ة أو     - كمـ ة مالیـ ھـو قیمـ

صر            ي مـ ضاء فـ ن القـ د مـ ھ المؤیـ ب الفقـ منفعة مادیة انتقلت إلى ذمة المثرى، واتجـھ أغلـ

ن           ا دام مـ ي أو صـحي، مـ ي أو أدبـ إثراء عقلـ وفرنسا إلى صحة أن یكون الإثراء معنویًا كـ

  .)4(المستطاع أن یقدر بمال، سواء في ذاتھ أو من ناحیة الافتقار الذي یقابلھ

                                                                                                                                                     

دراسة في المصادر غیر الإرادیة " أحمد السعید الزقرد، المسئولیة المدنیة والإثراء بلا سبب.  د)١(
  . ١٥٤، ص ٢٠٠٦، المنصورة، بدون دار نشر، "للالتزام

مصادر الالتزام، القاھرة، بدون دار نشر، الطبعة -محمد حسام لطفي، النظریة العامة للالتزام. د
 .٣١٨، ص ٢٠٠٨الثانیة 

سلیمان مرقس، الإثراء على حساب الغیر، القاھرة، دار النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، . د) ٢(
الشھابي إبراھیم الشرقاوي، مصادر الالتزام غیر الإرادیة .وفي الفقھ الإماراتي د. ٧٠، ص ١٩٩٠

، ٢٠١١، الطبعة الأولى في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، الشارقة، الآفاق المشرقة ناشرون
 .١٨٦ص 

أحمد السعید الزقرد، المسئولیة . د. من ذلك البناء على أرض الغیر بمواد غیر مملوكة للباني) ٣(
أو كربان السفینة یلقي بعض الأمتعة من . ١٥٤المدنیة والإثراء بلا سبب، مرجع سابق، ص 

 . ة الحمولة الزائدةالسفینة إلى البحر لإنقاذ باقي الركاب من غرق السفینة نتیج
عكس ذلك القانونین الألماني والسویسري یشترطان في نصوصھما أن یكون الإثراء ذا قیمة ) ٤(

عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، بند . د: راجع. مادیة، ووافقھم جانب من الفقھ الفرنسي
 . ١٢٧٦، ص ٧٦٣



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

د          وقد یتمثل الإ   تھم نتیجـة جھـ راءة المـ دین كبـ ة للمـ ة معنویـ ي قیمـ ثراء المعنوي فـ

ھ         ع عنـ ل  (محامٍ في الدفاع والترافـ دًا،        )دون توكیـ سب مؤكـ ون الكـ شترط أن یكـ ھ یـ د أنـ ، بیـ

فالكــسب الاحتمــالي لا یخــول المفتقــر مطالبــة المثــرى بــشيء، فــلا یحــق لھــذا المحــامي     

  . )١(مطالبة المتھم بشيء قبل الحكم بالبراءة 

ق ھـذا           و ة تحقـ شیز نجـد إمكانیـ بتطبیق النظریة في ركنھا الأول على عقود الفرانـ

راء جـراء     " المثرى"الركن فبعد انتھاء العقد من الممكن أن یستمر المانح       ي الثـ ي جنـ فـ

مــساھمة المتلقــي ومجھــوده فــي تطــویر الــشبكة وجــذب العمــلاء وتنمیــتھم، ولكــن یبقــى   

ة     ث لإمكانیـ ركنین الثــاني والثالـ ق الـ لا سـبب كأســاس     تحقـ ة الإثــراء بـ ى نظریـ  الاســتناد إلـ

  .لتعویض المتلقي


دائن      ار الـ ین افتقـ فیجب أن یتحقق افتقار الدائن مع وجود علاقة سببیة مباشرة بـ

ي               ل نقـص فـ شمل كـ ي تـ المفتقر والتـ ي تلحـق بـ وإثراء المدین، والافتقار ھو الخـسارة التـ

ادة               الذمة المالیة للمفتق ـ   ي زیـ ھ أو فـ ن ذمتـ ال مـ ي خـروج مـ نقص فـ ل ھـذا الـ ر، سـواء تمثـ

ھ          ق بـ ذي یتحقـ التزاماتھ بدین أو تكلیف عیني آخر، ویتحقق الافتقار على نفس النحـو الـ

إثــراء المــدین، فقــد یكــون الافتقــار مباشــر أو غیــر مباشــر، إیجــابي أو ســلبي، مــادي أو    

  .معنوي

ار ھـو      إلا أن تحقق الافتقار في حد ذاتھ لا یعد ك      ون ھـذا الافتقـ افیًا بل یجـب أن یكـ

ون                 سببیة أن تكـ ة الـ ق علاقـ ضروري لتحقـ ن الـ یس مـ دین، ولـ راء المـ السبب المباشـر لإثـ
                                                             

. د. توصل الطبیب إلى علاج للمریضومثال ذلك أیضًا نجاح طالب نتیجة تدریس المدرس لھ أو ) ١(
محمد حسام لطفي، النظریة العامة . د. ١٧١الشھابي إبراھیم الشرقاوي، مرجع سابق، ص 

 . ٣٢٠للالتزام، مرجع سابق، ص 
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ھ  - في رأینا–، بل یكفي)١(الواقعة المسببة للافتقار ھي ذاتھا المنشئة للإثراء   التثبت بأنـ

  .)٢(لولا افتقار الدائن لما تحقق إثراء المدین

علــى عقــود الفرانــشیز، خاصــة إذا ســلمنا بــدور المتلقــي فــي    مــا تقــدم وبتطبیــق 

تطویر الشبكة وجذب العملاء نجد أننا نستطیع القول أنھ لولا افتقار المتلقي المتمثل في         

ة               لاء للعلامـ انح وجـذب العمـ ي تطـویر شـبكة المـ خسارتھ نصیبھ من الأرباح عما أنفقھ فـ

انح            راء المـ ان إثـ ا كـ انح، لمـ اول         التجاریة المملوكة للمـ ا تنـ ى لنـ م یبقـ ن ثـ در، ومـ ذا القـ  بھـ

  .الركن الأخیر


رره،              ن سـبب یبـ راء مـ د أن یتجـرد الإثـ ق فلابـ ة محـلاً للتطبیـ حتى تجد ھذه النظریـ

لا              م فـ ن ثـ ھ، ومـ رر الحـصول علیـ ھ سـبب یبـ ذلك أن الإثراء یكون مشروعًا متى ثبت أن لـ

فــلا جــدال أن الــسبب ھــو المــصدر القــانوني الــذي یخــول    .  المثــرىمحــل لاســترداده مــن 

  .المثرى الاحتفاظ بما أثري بھ دون التزام برده

ـــى أن            بیــد أن الفقــھ اختلــف كثیــرًا فــي تحدیــد معنــى الــسبب، فــذھب الــبعض إل

المقــصود ھــو المعنــى الأدبــي للــسبب فیكــون الإثــراء لــھ ســبب متــى كــان مــن العــدل أن      

  .)٣(فاد من الإثراء دون أن یرد منھ شیئًا للمفتقریستبقي المثرى ما أ
                                                             

الشھابي إبراھیم حیث یرى أن الارتباط بین الكسب والافتقار یعني أن كلاً منھما قد . عكس ذلك د) ١(
 .١٧٥ المرجع السابق، ص راجع. نشأ عن واقعة واحدة

وھي مسألة واقع لا مسألة قانون، یستخلصھا قاضي الموضوع من ظروف القضیة ولا معقب علیھ ) ٢(
 .في ذلك

عبد الرزاق .  راجع في عرض ھذه الاتجاھات الفقھیة د.أروقة الفقھ الفرنسي وقد بدأ الخلاف في )٣(
بینما یرى أستاذنا  .١٢٨٥-١٢٨٤، ص ص ٧٧١،٧٧٢بندي السنھوري، مرجع سابق، 

 .السنھوري أن كل ھذه المعاني مبھمة وینقصھا التحدید
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وض        فیما ذھب اتجاه آخر إلى أن للسبب معنى اقتصادیًا قانونًیا فالسبب ھـو المعـ

عن الإثراء، ومادام للإثراء عوض فھو لا یسترد، بینما جاء القانون المصري قاطعًا في      

عــل للمثــري الحــق فــي  تحدیــد معنــى الــسبب بأنــھ الــسبب القــانوني المكــسب للإثــراء فیج  

ة    )١(استبقائھ ة قانونیـ ، ومن ثم فھو سبب قانوني بحت وقد یكون تصرفًا قانونیًا أو واقعـ

  .)٢(أو حكمًا من القانون

ة           ي مجـال وكالـ رًا فـ ولاً كبیـ ت قبـ د لاقـ وعلى الرغم من أن فكرة الإثراء بلا سبب قـ

ة العم ـ         وده فــي جـذب وتنمیـ د سـاھم بمجھـ ل قـ ار أن الوكیـ ود باعتبـ م یحـرم مــن   العقـ لاء، ثـ

العائد من ذلك عقب انتھاء العقد وعدم تجدیده، وذلك من شأنھ إثراء الموكل بقدر حصة 

ھ       ي حرمانـ الوكیل في الاستفادة من عنصر العملاء، وفي المقابل افتقار الوكیل المتمثل فـ

 .)٣(من ھذا القدر فیكون إثراء الموكل بغیر سبب شرعي

ن یختلف كثیرًا عند محاولة التطبیق على عقود وعلى الرغم أیضًا من أن الأمر ل   

الفرانــشیز إلا أننــا نــرى صــعوبة تطبیــق النظریــة لعــدم تــوافر الــركن الثالــث والأھــم مــن    

  مقومــات ھــذه النظریــة وھــو انعــدام الــسبب الــشرعي، فحتــى مــع التــسلیم بانتھــاء مــدة       

                                                             

الشرط الثالث " حیث جاء في المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي للقانون المدني المصري أن ) ١(
ألا یكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب علیھ سبب قانوني یبررھما، مجموعة الأعمال 

 بینما .١٢٨٧عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق ص . مشار إلیھ لدى د. ٤٤١ص  ٢التحضیریة 
الشھابي .د .لم یرد في القانون الإماراتي أو مذكرتھ الإیضاحیة ما یفید ماھیة ھذا السبب الشرعي

 . ١٧٧ابراھیم الشرقاوي، مرجع سابق، ص 
ویضرب . ١٥٦ب، مرجع سابق، ص أحمد السعید الزقرد، المسئولیة المدنیة والإثراء بلا سب.  د)٢(

مثالاً على الأولى بأن یشترط المؤجر في عقد الایجار أن تؤول إلیھ التحسینات التي یدخلھا 
المستأجر عند انقضاء العقد، ومثال الثانیة أن اكتساب ملكیة عقار بالتقادم المكسب، وقد یتمثل في 

 .حكم القانون كالتزام الزوج بالنفقة على زوجتھ
 .١٦٨ضا السید، مرجع سابق، ص ر.د) ٣(
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ا    د كـ راء    العقد بین المانح والمتلقي إلا أن ذلك لا یمنع من أن ھذا العقـ ن سـببًا شـرعیًا لإثـ

  .المانح

ة                   ات تھیئـ ن نفقـ ده مـ ا تكبـ ل فیمـ ي المتمثـ ار المتلقـ ر افتقـ ا لا ننكـ ر أننـ وحقیقة الأمـ

د وخروجـھ             ضاء العقـ م انقـ لاء، ثـ المنشأة للانضمام إلى الشبكة، ومجھوده في جذب العمـ

مــن الــشبكة دون أن یحقــق مــا كــان یتطلــع إلیــھ مــن ربــح، مقابــل إثــراء المــانح مــن أثــر    

لا سـبب          م راء بـ دعوى الإثـ انح بـ ا  -جھوده، إلا أن ذلك لا یبرر الرجوع على المـ ي نظرنـ  -فـ

  .)١(لسابقة وجود عقد صحیح

ت            ع صـعوبة التثبـ دًا وخاصـة مـ زداد تعقیـ د یـ والأكثر من ذلك أن تطبیق النظریة قـ

د           دة العقـ ت مـ ى كانـ في كثیر من الأحیان من تحقق الركن الثاني أیضًا، وعلى الأخـص متـ

تحقیــق الــربح المناســب الــذي یعــوض المتلقــي عــن نفقــات تھیئــة المنــشأة، فمــن   كافیــة ل

  .)٢(المسلم بھ أنھ قد استفاد من ھذه النفقات والتجھیزات طیلة مدة العقد

                                                             

المقرر في قضاء ھذه المحكمة أنھ حیث تقوم بین طرفي " وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن )١(
الخصومة رابطة عقدیة فلا قیام لدعوى الإثراء بلا سبب، والتي من تطبیقاتھا رد غیر المستحق بل 

ھ قبل الآخر، إذ یلزم ھذه الدعوى ألا یكون العقد وحده ھو مناط تحدید حقوق كل منھما والتزامات
طعن نقض مدني رقم ."  یكون للإثراء الحادث، أو الافتقار المترتب علیھ سبب قانوني یبرره

 .٧٦٥، ص ١٦٢، قاعدة ٢، جزء ٣٨، المكتب الفني ٤/٦/١٩٨٧ ق، جلسة ٥٣ لسن ١٣٩٨
نفق من مصروفات على لا محل لرجوع المستأجر بما أ" وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ )٢(

إصلاح البور وإحیاء الموات بالعین المؤجرة استنادًا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب، مادام ھناك عقد 
یحكم علاقة الطرفین إذ أن للإثراء والافتقار سببًا مشروعًا ھو عقد الإیجار القائم بین الطرفین، 

طول مدة استغلالھ التي امتدت زھاء عشر ولأن ھذه المصروفات التي أنفقھا المستأجر قد أفاد منھا 
نقض مدني ". سنوات فینعدم بذلك قانونًا شرط افتقار المدعي الذي ھو شرط جوھري للدعوى

مشار إلیھ . ٩٤ رقم٦٧٢ ص٧، مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٥٦ من یونیھ سنة ٧مصري في 
 .١٢٩٠عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص . لدى د
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ا تقــدم نــرى   قــصور نظریــة الإثــراء بــلا ســبب عــن تبریــر أحقیــة المتلقــي فــي  ولمـ

ده      د عقـ ویض عـن عـدم تجدیـ رض ل     التعـ ن الواجـب التعـ ان مـ ذا كـ ي    ، ولـ سف فـ ة التعـ نظریـ

  .استعمال الحق لبیان مدى إمكانیة اتخاذھا كأساس لتعویض المتلقي

  

 


ا كــان          شیز، ولمـ د عقــد الفرانـ دم تجدیـ ي التمــسك بعـ انح فـ سلیمنا بأحقیــة المـ ع تـ مـ

شرع، فــصاحب الحـق یملــك اسـتعمالھ والتــصرف       فیــھ الحـق مــصلحة یقرھـا القــانون والـ

ضمن الحدود المرسومة بما یحقق المصلحة، ولكن ذلك منوط بعدم التعدي بمعنى أنھ لا       

یجوز لصاحب الحق أن یتجاوز في استعمالھ إضرارًا بالغیر، وإلا التزم بتعویض الضرر      

  . الناجم عن ھذا التجاوز

ة              ن جھـ اء مـ وعلى الرغم من استقرار فكرة الحق لدى الغالبیة العظمى من الفقھـ

ھ          و في سائر القوانین من جھة أخرى، إلا أن الخلاف حول ماھیتھ وتعریفھ الدقیق لم ینتـ

  .بعد، وإن سلمنا بذلك فلا شك أن الخلاف حول التعسف في استعمال الحق یكون أوجھ

ولعــل ھــذا مــا یــنعكس بــدوره علــى صــعوبة التــساؤل حــول مــدى اعتبــار عــزوف   

ار    المانح عن تجدید عقد الفرانشیز تعسفًا في ا         ي الاعتبـ ستعمال حقھ، وحتى مع الأخـذ فـ

صري التــي حــددت ثلاثــة معــاییر لاعتبــار     ص المــادة الخامــسة مــن القــانون المــدني المـ نـ

ـــر مـــشروع وھـــي  ـــالغیر  -١" اســـتعمال الحـــق غی ـــھ ســـوى الإضـــرار ب ـــم یقـــصد ب   .إذا ل

ي   إذا كانت المصالح -٣. إذا كانت المصالح التي یرمي إلى تحقیقھا قلیلة الأھمیة    -٢ التـ
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 مــن قــانون المعــاملات ١٠٦/٢، ویقابلھــا المــادة . "یرمــي إلــى تحقیقھــا غیــر مــشروعة

  .)١(المدنیة الإماراتي

اج               د تحتـ شیز قـ ود الفرانـ ى عقـ ذكر علـ صوص سـالفة الـ ق النـ بید أن محاولة تطبیـ

ب قــصد         ادة الخامــسة یتطلـ ھ المـ سف الــذي أوردتـ ار الأول للتعـ ن التأمــل، فالمعیـ شيء مـ لـ

ت               الإضرار وبموجب  ا اتجھـ ي اسـتعمالھ كلمـ سفًا فـ ر صـاحب الحـق متعـ ار یعتبـ  ھـذا المعیـ

ن        نیتھ إلى إلحاق الضرر بالغیر من وراء استعمال ھذا الحق، كما لا تكفي النیة إن لم یكـ

ى             ادي، وعلـ شخص العـ ألوف للـ سلوك المـ استعمالھ لحقھ على ھـذا النحـو انحرافـًا عـن الـ

د ا        د عقـ از عـدم تجدیـ انح الامتیـ رر مـ ك إن قـ صلحة    ذلـ ق مـ شیز لتحقیـ ضم متلقــي  ( لفرانـ كـ

شط      صر أنـ ضم عنـ م     )  جدید بمقابل أعلى، أو تحقیق صالح الشبكة بـ انح لـ سلك المـ إن مـ فـ

أمــا إن أثبــت . یبتعــد عــن مــسلك الــشخص المعتــاد فــلا یكــون متعــسفًا فــي اســتعمال حقــھ   

ھ              ن إلا لمجـرد الإضـرار بـ د     (المتلقي أن تصرف المانح لم یكـ د أبـ ي قـ ون المتلقـ أن یكـ ى كـ

فلا شك أن المانح ) موافقتھ على دفع المقابل الذي طلبھ المانح من عضو الشبكة الجدید   

  .)٢(یكون متعسفًا في استعمال حقھ

                                                             

مشروع التمھیدي للقانون المدني المصري یضیف إلى المعاییر الثلاثة المتقدمة معیارین  وقد كان ال)١(
 التعارض مع مصلحة عامة جوھریة وھو معیار مادي استقاه المشروع من الفقھ -١:آخرین ھما

عبد الرزاق . راجع د.  التعارض مع حقوق أخرى یتعطل استعمالھا على الوجھ المألوف-٢.الإسلامي
بینما حدد المشرع الاماراتي أربعة  .٩٦٢-٩٦١، ص ص٥٦٣، مرجع سابق، بند السنھوري

یكون استعمال الحق "  من قانون المعاملات المدنیة حیث قضت بأنھ ١٠٦/٢معاییر نصت المادة 
 إذا كانت المصالح التي أرید تحقیقھا من ھذا الاستعمال -ب.  إذا توفر قصد التعدي-أ: غیر مشروع 

 إذا كانت المصالح - ج. الشریعة الإسلامیة أو القانون أو النظام العام أوالآدابمخالفة لأحاكم 
 ." إذا تجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة-د. المرجوة لا تتناسب مع ما یصیب الآخرین من ضرر

ومردود على ذلك بأن عبء الإثبات یقع دائمًا .  وقد یحاج على ذلك بصعوبة إثبات سوء نیة المانح)٢(
 المضرور ولھ أن یثبت ھذا القصد بجمیع طرق الإثبات، ولا یكفي إثبات أن صاحب الحق تصور على

عبد الرزاق السنھوري، . د. احتمال وقوع الضرر من جراء استعمالھ لحقھ على الوجھ الذي اختاره
 .٩٥٧مرجع سابق ص
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شیز               ود الفرانـ ي عقـ رف الجـاري فـ انح للعـ ة المـ رى أن مخالفـ ومن ناحیة أخرى نـ

الذي یقضي بعدم رفض تجدید العقد إلا لمبرر مشروع یعتبر خروجًا عن مسلك الشخص 

 تعسفًا من المانح في استعمال - في نظرنا–لمعتاد، یصل لحد الإضرار بالمتلقي بما یعد    ا

  . حقھ

صلحة صـاحب          ى مـ ضرر علـ رض رجحـان الـ ذي یفتـ وبالنظر إلى المعیار الثاني الـ

سفً         انح متعـ ون المـ ى آخـر یكـ رًا، بمعنـ ي سـوف     الحق رجحانـًا كبیـ صلحة التـ ت المـ ا إذا كانـ

ي،         یجنیھا المانح من جراء عدم ا      صیب المتلقـ د تـ ي قـ ع الأضـرار التـ د لا تتناسـب مـ لتجدیـ

ي      -وبحق–ویحاج على ذلك     ت فـ أن المصلحة التي یسعى إلى تحقیقھا المانح سـواء تمثلـ

المحافظــة علــى الــشبكة أو تنمیتھــا أو حتــى مجــرد الحــصول علــى مكاســب أكبــر نظیــر       

تناســب مــع انــضمام متلقــي جدیــد، تجعــل مــصلحة المــانح علــى قــدر مــن الأھمیــة التــي ت   

ھ           )١(الضرر الذي یلحق بالمتلقي    ذي ألحقـ ضرر الـ ى الـ رجح علـ انح تـ ، بل إن مصلحة المـ

ة بحـسب الأصـل             ى بالرعایـ انح أولـ بالمتلقي خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن مصلحة المـ

  .)٢(فھو صاحب الحق في التجدید أو الرفض
                                                             

  .٣١٨محمد محسن النجار، مرجع سابق، ص  .د )١(
 .٣٠٨ ص یاسر الحدیدي، مرجع سابق،. د

 ولیس من قصدنا أن تكون مصلحة المانح ھي الأولى بالرعایة طوال تنفیذ العقد أو بعد انتھائھ، )٢(
وإنما حسبما انتھینا أنھ صاحب الحق في التجدید أو رفضھ فتكون مصلحتھ أولى بالرعایة حال 

لقانون لا تكون على خلاف المستقر في ا"أنھ فیما یرى بعض الفقھ . رفض تجدید العقد محدد المدة
مصلحة المتلقي باعتباره الطرف الضعیف أولى بالحمایة، وإنما تكون الأولویة للمانح لیس حال 

على سند من القول أن المتلقي ینتقل إلى مصاف المنافس ". تنفیذ العقد فحسب، وإنما بعد انتھائھ
. ٣١٥، مرجع سابق، ص محمد محسن النجار. د. للمانح الذي قد یملك الكثیر من عناصر الفرانشیز

ولا یمكننا التسلیم بھذا الرأي على إطلاقھ فأثناء سریان العقد یلتزم المتلقي بعدم إفشاء الأسرار 
فیما یرى البعض من .التجاریة والمعرفة الفنیة، وبعد انتھائھ یلتزم بعدم المنافسة لفترة معقولة

. التعلیمات التي یفرضھا علیھ المانحالفقھ أن المتلقي ھو الطرف الضعیف في العقد حیث یتقید ب
 .محمد عرفة، المقال سابق الاشارة إلیھ. د: راجع



 

 

 

 

 

 ٦١٦

صالح        ي   أما المعیار الثالث، فیفترض تعسف صاحب الحق إذا كانت المـ ي یرمـ التـ

د                  انح للتجدیـ ض المـ ة رفـ ى حالـ ھ علـ صعب تطبیقـ ا یـ شروعة، وھـو مـ ر مـ إلى تحقیقھا غیـ

فــالمفترض أن المــصلحة المتحققــة مــن جــراء التنظــیم العقــدي الــذي اتجھــت إلیــھ إرادة    

ادام   - بتحدید مدة العقد   -الأطراف في الأساس    لا یمكن أن تكون مصلحة غیر مشروعة مـ

ساس، ولا یغیر من ذلك اختلال التوازن بین مصالح الطرفین العقد قد نشأ صحیحًا في الأ

  .عقب انقضاء العقد

سابقة التــي        ار الحــالات الـ ن الفقــھ، باعتبـ ده جانــب مـ ى مــا أكـ ادر بالتنویــھ، إلـ ونبـ

جــاءت بھــا المــادة الخامــسة لــم تــرد علــى ســبیل الحــصر وإنمــا ھــي مجــرد أمثلــة تحتمــل   

د مــن التطبیقــات التــشریعیة التــي أوردھــا   ، ویؤیــد ذلــك العدی ــ١التوســع والقیــاس علیھــا 

  :)٢(المشرع المصري للتعبیر عن فكرة التعسف في استعمال الحق، ومنھا

ل         ) ٦٩٦،  ٦٩٥(المادتین   - د العمـ اء عقـ شأن انھـ صري بـ دني المـ من القانون المـ

ویض             ي اسـتحقاق تعـ ل فـ ى حـق العامـ ر       حیث أقرت الأولـ دة غیـ رم لمـ د أبـ د قـ ان العقـ إذا كـ

ـــل انقـــضاء ھـــذا  معینــة، ونقـــضھ أح ـــ ـــاد الإخطـــار، أو قب ـــدین دون مراعـــاة لمیع د المتعاق

                                                             

  أن الفكرة في خصبھا لا تقف عند " المذكرة الإیضاحیة للمشروع التمھیدي والتي جاء فیھا ) ١(
المذكرة الإیضاحیة للمشروع ". حدود ھذه التطبیقات، فھي مجرد أمثلة تحتمل التوسع والقیاس

عبد الرزاق السنھوري، . د. ١ مجموعة الأعمال التحضیریة -  ٢٣ الباب التمھیدي ص ١ھیدي التم
  .٩٦١مرجع سابق، ص 

محمد حسام لطفي، مدى أحقیة متلقي الامتیاز التجاري في التعویض عن عدم تجدید عقده، مرجع . د
  :ماجد عقاد. د. ١٠٨سابق، ص 

Le contrat de franshise en Egypt, Etude Comparée de Droite Français et 
égyptien, These, Université de Montpellier, p.644. 

 .٣٠٨یاسر الحدیدي، مرجع سابق، ص . دمشار إلیھ لدى 
 .٣٠٧ -٣٠٦یاسر الحدیدي، مرجع سابق،  ص .  د)٢(
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ة    . )١(المیعاد ى         بینما أجازت الثانیـ ل إلـ دفع العامـ ل بـ ام رب العمـ التعویض عـن قیـ م بـ الحكـ

 .)٢(انھاء العقد بسبب تصرفات رب العمل الجائرة

ة،  ٩٢٨المادة   - ي   و مدني مصري التي تناولت أحكام الالتصاق بالعقار بحـسن نیـ التـ

سیط           أ ى جـزء بـ ام علـ اء المقـ جازت للمحكمة أن ترفض طلب مالك الأرض بھدم البنـ

ا         ھ، ولھـ ھ بحـسن نیـ د جـار علیـ إذا -من أرضھ إذا تبین أن مالك الأرض الملاصقة قـ

 أن تجبــر صــاحب ھــذه الأرض علــى أن ینــزل لجــاره عــن ملكیــة الجــزء  -رأت محــلاً

 الأول متعسفًا في استعمال المشغول بالبناء، وذلك في نظیر تعویض عادل وإلا كان    

 ".حقھ

ن         مدني مصري التي أجـازت    ١٠٢٩المادة   - ھ أن یتحـرر مـ ق بـ ار المرتفـ ك العقـ لمالـ

ھ                   ق لـ م تبـ ق، أو لـ ار المرتفـ ة للعقـ ل منفعـ اق كـ د الارتفـ الارتفاق كلھ أو بعضھ اذا فقـ

 . غیر فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق بھ

حقیقة أنھ سواء اتفقنا مع الاتجاه الفقھي المؤید لاعتبار المعاییر الثلاثة التي  وال

جاءت بھا المادة الخامسة لیست على سبیل الحصر أو اختلفنا مع ھذا الاتجاه، فلا جدال   

ان فــي صـورة تعمــد        شترك وھــو الإضـرار ســواء كـ ا ضــابط مـ اییر التعــسف یجمعھـ أن معـ

                                                             

عاقدین كان إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المت" على أنھ ٦٩٥كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة ) ١(
للمتعاقد الآخر، إلى جانب التعویض الذى یكون مستحقاً لھ بسبب عدم مراعاة میعاد الإخطار ، الحق 

ویعتبر الفصل تعسفیاً إذا وقع . فى تعویض ما أصابھ من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفیاً 
امل قد ألتزم بھا بسبب حجوز أوقعت تحت ید رب العمل ، أو وقع ھذا الفصل بسبب دیون یكون الع

 ."للغیر
شرح "أحمد السعید الزقرد، قانون العمل . د:  ولمزید من التفصیلات حول انھاء عقد العمل، راجع)٢(

، ص ٢٠٠٧، المنصورة، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى ١٢/٢٠٠٣قانون العمل الجدید رقم 
 . وما بعدھا٤٢٥
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 علــى صــاحب الحــق مــن اســتعمال حقــھ فتعتبــر نیــة    الإســاءة إلــى الغیــر دون نفــع یعــود  

ة بمــا           ا یجنیــھ صـاحب الحـق بالمقارنـ دي، أو تفاھـة مـ ة للخطــأ العمـ الإضـرار ھـي المقابلـ

دف                  ل للخطـأ الجـسیم، أو أن یھـ ضرر ھـو المقابـ د رجحـان الـ ن ضـرر، ویعـ ر مـ یلحق الغیـ

د  . ١صاحب الحق إلى تحقیق مصلحة غیر مشروعة وھي المقابلة للخطأ غیر الجسیم    وقـ

ین قواعـد         ربط بـ أكدت محكمة النقض المصریة على أن ھذا الضابط المشترك ھو الذي یـ

ا     المسئولیة المدنیة وقوامھا الخطأ وبین نظریة التعسف في استعمال الحق بل وینأى بھـ

  .٢عن مجرد اعتبارات الشفقة

سة أو غی        ادة الخامـ ا المـ ي جـاءت بھـ رھـا  وإذا سلمنا بكفایة توافر أحد المعاییر التـ

ي اسـتعمال الحـق          سف فـ ة التعـ ى نظریـ مما یقاس علیھا، نخلص إلى إمكانیة الاعتماد علـ

  .كأساس لأحقیة المتلقي للتعویض

  

  

  

  

  

                                                             

عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، . د: أ راجعحول الربط بین معاییر التعسف ومعاییر الخط) ١(
 .٩٦٤ص 

محمد .  ق مشار إلیھ في مرجع د٤٧ س ١٣٣٧ طعن رقم ١٩٧٩ دیسمبر ١٥نقض مدني في ) ٢(
حسام لطفي، مدى أحقیة متلقي الامتیاز التجاري في التعویض عن عدم تجدید عقده، مرجع سابق، 

 .١٠٨ص 
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رورًا         ھ، ومـ د ذاتـ بعد استعراض ھذا الجدل الفقھي والقضائي بدءً من مسمى العقـ

ض   بتحدید مصلحة المتلقي من التعاقد وما إذا كانت تشكل قیدًا على حری  ي رفـ ة المانح فـ
دة والمعارضــة علــى صـعید القــانونین الــوطني       د مــع عـرض وتفنیــد الحجــج المؤیـ التجدیـ
ده      والمقارن، وانتھاءً بمحاولة طرح أساس قانوني لتعویض المتلقي عن عدم تجدید عقـ

  .محدد المدة، یبقى أن ندلي برأینا في ھذه المسألة

ود ال        ن عقـ شیز مـ ا    ومع تسلیمنا باعتبار عقد الفرانـ شتركة، واعترافنـ صلحة المـ مـ
د   )١(بمصلحة المتلقي في العقد   ، إلا أننا نبادر بالتأكید على أحقیة المانح في رفـض تجدیـ

شكل            عقد الفرانشیز متى ان    ن أن تـ صلحة لا یمكـ دة المحـددة سـلفًا، وأن ھـذه المـ ت المـ تھـ
–أساسًا لإلزام المانح بتجدید العقد حیث یرتبط الأمر بحریتھ في التعاقد ذلك أن التجدید         

ة          -كما أسلفنا  ة الثابتـ ع القواعـد العامـ  بمثابة عقد جدید، ولعل ھذا الرأي یأتي متماشیًا مـ
اق الطـرفین،    التي تجعل من العقد شریعة المتعا      قدین، فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ إلا باتفـ

ادة       نص المـ ي یقررھـا القــانون كـ دني المــصري  ) ١٤٧(أو للأسـباب التـ انون المـ . مــن القـ
" مــن القــانون المــدني الفرنــسي والتــي نــصت علــى أن  ) ١١٣٤(ویقابلھــا نــص المــادة 

  ".قام القانونالاتفاقات التي تمت على وجھ شرعي تقوم بالنسبة إلى من عقدوھا م

فمــا دام العقــد نــشأ صــحیحًا متــسقًا مــع النظــام العــام والآداب، فــلا یكــون أمــام          
ق أحكــام          ھ، وعلــى القاضـي تطبیـ ا اشـتمل علیـ ذ جمیــع مـ ان بتنفیـ دین إلا أن یلتزمـ المتعاقـ
العقــد كمــا لــو كــان یطبــق القــانون، حیــث یقــوم العقــد مقــام القــانون فــي تنظــیم العلاقــة        

  . )٢(عاقدین ما لم ینص القانون على غیر ذلكالتعاقدیة بین المت
                                                             

حقیتھ في انتماء العملاء، بید أن ذلك مشروطًا بأن یقیم الدلیل  كما لا نعارض في مطالبة المتلقي بأ)١(
على أن نشاطھ الخاص ھو السبب في جذب العملاء ولیس عنصر الجذب في العلامة التجاریة 

 .للمانح، أو یفوقھا
باستثناء ما أورده المشرع المصري على ھذه القاعدة من استثناءین، أولھما ما تقضي بھ نظریة ) ٢(

  =، وثانیھما ما تقضي ) مدني مصري١٤٧/٢م (الطارئة من جواز تعدیل القاضي للعقد الحوادث 
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وتطبیقــًا لــذلك، فمتــى اتفــق طرفــي عقــد الفرانــشیز علــى انتھــاء العقــد فــي وقــت    
ضیھ             دیل تقتـ نقض أو التعـ دعوى أن الـ ھ بـ د أو تعدیلـ ض العقـ معین، فلا یجوز للقاضـي نقـ

ك    ة أي   العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدین ولكن لا تنسخھا، كما لا یجـوز ذلـ ن جھـ  مـ
ھ إرادة واحـدة         ان لا تحلـ ، ١من المتعاقدین منفردًا فإن العقد ولید إرادتین وما تعقده إرادتـ

  .٢ما لم ینص القانون على غیر ذلك

ة القــانون تحقیــق       ا أن ننــوه إلــى أن غایـ ا تقــدم، إلا أنــھ لا یفوتنـ ع تــسلیمنا بمـ ومـ
زام            ي الالتـ ین طرفـ وازن بـ ة التـ ن خـلال إقامـ صاف مـ ن     العدل والإنـ أتى إلا مـ ا لا یتـ  وھـو مـ

زام،                ة الالتـ ة بحـسب طبیعـ رف والعدالـ ھ العـ خلال تنفیذ الالتزام بحسن نیة ووفقًا لما یملیـ
یجب تنفیذ العقد طبقًا لما اشتمل " من القانون المدني بأنھ ١٤٨/١وبحسب نص المادة    

  ".علیھ وبطریقة تتفق مع ما یوجبھ حسن النیة

 أنھا عقود مركبة، طویلة المدة، تبرم لمصلحة ولما كانت طبیعة عقود الفرانشیز 
دھا              انح عـن تجدیـ ون إحجـام المـ رة، فیكـ ن مـ ر مـ ا تجـدد أكثـ الطرفین المشتركة، وغالبًا مـ
ا      ة، ومخالفـًا لمـ دون سبب مشروع منافیًا لما یوجبھ القانون من تنفیذ العقود بحسن النیـ

ھ     جرى علیھ العرف في مثل ھذه العقود، ومن ثم یعد تعسفًا من     ي اسـتعمال حقـ انح فـ المـ

                                                                                                                                                     

 ١٤٩م (بھ نظریة عقود الإذعان من جواز تعدیل القاضي للشروط التعسفیة أو الإعفاء منھا = 
 .٥٠٨عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص . د). مدني مصري

 .٥١١، ص ٤١٢نفس المرجع السابق، بند ) ١(
فقد یكون نقض العقد أو تعدیلھ لسبب یقرره القانون، فثمة عقود یقرر القانون أحقیة احد طرفیھا ) ٢(

، ) مدني٧١٥م (في الاستقلال بإلغائھا متى لم یتعلق بھا مصلحة الطرف الآخر أو الغیر، كالوكالة 
وقد . وعقد العملوالعقود الزمنیة التي لم تحدد لھا مدة  كالشركة والإیجار )  مدني٧٢٢م (والودیعة 

ینص القانون استثناءً على جواز تعدیل العقد نزولا على اعتبارات العدالة، كما فعل في جواز تعدیل 
، وفي جواز ) مدني٣٤٦م (، وفي جواز منح المدین نظرة المیسرة ) مدني٢٢٤م (الشرط الجزائي 

 وفي جواز رد الالتزام ،)٧٠٩م (، وفي جواز تعدیل أجر الوكیل ) مدني٥٠٠م (الرجوع في الھبة 
 .المرھق إلى الحد المعقول في نظریة الحوادث الطارئة
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د، ومتــى           رفض التجدیـ شروعًا لـ ررًا أو ســببًا مـ اك مبـ ن ھنـ د خاصـة إذا لــم یكـ دم التجدیـ بعـ
  .تسبب ذلك في الإضرار بالمتلقي فإن الأمر یستوجب تعویضھ لجبر الضرر

ویؤخــذ فــي الاعتبــار ظــروف التعاقــد، ونــشاط الــشبكة فــي منطقــة المتلقــي، ومــا    
ین الطـر       ض            استقر علیھ العمل بـ ى أن رفـ د علـ رة، ونؤكـ ن مـ ر مـ د أكثـ سابقة التجدیـ فین كـ

دأ             د مخالفـًا لمبـ المانح تجدید العقد لرغبتھ في ضم متلقي جدید للشبكة بشروط جدیدة یعـ
ي اسـتعمال حقــھ      ة، وتعــسفًا فـ ا  –حـسن النیـ ي نظرنـ ي الأول الالتــزام  -فـ  إذا عــرض المتلقـ

 فیكون للأول حق الأفضلیة -فنا كما أسل-بنفس الشروط التي وافق علیھا المتلقي الجدید    
  .)٢(وفي المقابل یعد رفضھ مبررًا مقبولاً لعدم تجدید العقد .)١(على غیره

ة                   ى مخالفـ ده علـ د عقـ ویض عـن عـدم تجدیـ ي التعـ ي فـ وإن كنا أسـسنا حـق المتلقـ

ستغرب            الأمر المـ ك بـ ن ذلـ م یكـ رف، فلـ المانح مبدأ حسن النیة ومخالفة ما جرى علیھ العـ

سف         فقد اتجھت بعض ا    ار للتعـ ة كمعیـ دأ حـسن النیـ لتشریعات إلى النص صراحة على مبـ

ھ   ١٢٤في استعمال الحق، فقد نص المشرع اللبناني بالمادة    ى أنـ "  موجبات وعقود علـ

ة أو                    ھ حـدود حـسن النیـ اء اسـتعمال حقـ ي أثنـ ر بتجـاوزه فـ ضر الغیـ یلزم بالتعویض من یـ

                                                             

ونرى أن ذلك لا یعد بالأمر المستحدث، فقد عرف القانون المدني ومن قبلھ الشریعة الإسلامیة ) ١(
تشددًا أكثر من ذلك حفاظًا على حق الشركاء وحرصًا على أن تكون مصلحة الشریك أولى بالرعایة 

نبي، فأقر حق الشفعة الذي أعطى الحق للشریك في تملك عقار شریكھ المبیع للأجنبي ولو من الأج
. جبرًا على المشتري بما قام علیھ من الثمن، فكان الشریك أحق من الأجنبي إذا ما دفع العوض

ولیس من قصدنا أن نروج لفسخ التعاقد مع المتلقي الجدید أو أن یحل محلھ المتلقي القدیم إذا ما 
دفع نفس العوض، فنعلم أن الشفعة استثناء عن الأصل ولا یصح التوسع فیھ، وإنما نضرب مثلاً 

" وقد قال االله سبحانھ وتعالى . لغایة المشرع ومن قبلھ الشرع في رفع الضرر الحاصل عن الشراكة
 .ورة ص من س٢٤الآیة ". إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَیَبْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بَعْضٍ

ومن ذلك إذا رفض المتلقي دفع الإتاوة والالتزام بالشروط وفقًا لما التزم بھ آخر عضو انضم إلى ) ٢(
 . الشبكة
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شرع الإمــاراتي معیــارًا  بینمــا وضــع الم ــ. )١("الغــرض الــذي مــن أجلــھ مــنح ھــذا الحــق   

د من /١٠٦/٢للتعسف یتمثل في تجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة حیث نصت المادة     

شروع   "قانون المعاملات المدنیة الإماراتي على أنھ       : ..... یكون استعمال الحق غیر مـ

  ". إذا تجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة

ولاً      وعلى صعید الولایات المتحدة الأمریكیة، نجد      ى قبـ د لاقـ  أن مبدأ حسن النیة قـ

واســعًا، بــدءً مــن الــنص علیــھ بمدونــة قــانون التجــارة الموحــد فــي الولایــات المتحــدة          

ات          )٢(الأمریكیة وا   -، إلى أن اتجھت تشریعات عدد من الولایـ ة ایـ ل ولایـ نص   - مثـ ى الـ  إلـ

شیز                ة فرانـ ل اتفاقیـ ن كـ ة ھـو جـزء مـ ى  صراحة على أن التعھد بتنفیذ العقد بحسن نیـ  حتـ

  .ولو لم ینص على ذلك أطراف العقد 

                                                             

محمد حسین منصور، المدخل إلى القانون، بیروت، منشورات . رمضان محمد أبو السعود، د.  د)١(
 .٤٢٢، ص ٢٠٠٣الحلبي الحقوقیة، 

  ) :U.C.C(التجارة الموحد في الولایات المتحدة الأمریكیة قانون ة أنظر المادة الثانیة من مدون) ٢(
Uniform Commercial Code› U.C.C. - ARTICLE 2 - SALES 
(2002) › PART 1. SHORT TITLE, GENERAL CONSTRUCTION:  2-
103. DEFINITIONS AND INDEX OF DEFINITIONS: (b) "Good faith" 
in the case of a merchant means "honesty in fact and the observance of 
reasonable commercial standards of fair dealing in the trade". 

  :للاطلاع على النص الكامل للقانون، راجع
http://www.law.cornell.edu/ucc  Last access 14/9/2014. 

وجدیر بالذكر أن النظام الفیدرالي الأمریكي یتیح لكلاً من الحكومة الاتحادیة والولایات الفردیة  
یود الدستوریة، ویتم تغطیة بشرط اتساقھا مع الأطر والق، القدرة على تمریر التشریعات أو القوانین

بعض الأمور إلى حد كبیر بالتشریعات الاتحادیة، والبعض الآخر یتم التعامل معھ بعض بشكل 
 وكانت .ا من قبل الولایات، والأغلب ما یتم تنظیمھ من قبل الولایات والقانون الاتحاديحصري تقریبً

ي إصدار القانون جاري والأعمال ھفي مجال القانون الت" توحید القانون"من أعظم نجاحات نھج 
 .التجاري الموحد في الولایات المتحدة الأمریكیة
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ضاء )١(كما اتجھ الفقھ  ویض      )٢(، مؤیدًا من القـ ي التعـ ي فـ ة المتلقـ ، لإرسـاء أحقیـ

ي                  شیز فـ ود الفرانـ ذ عقـ ي تنفیـ ة فـ دأ حـسن النیـ عن عدم التجدید لاعتبار المانح مخلاً بمبـ

 تعترف بضرورة العدید من الولایات المتحدة الأمریكیة، بل حتى في تلك الولایات التي لا

                                                             

  :أنظر) ١(
.Brown (H.), Op.Cit.,chapter 9, p.51 

  :راجع حول اتجاه المحاكم في شأن تطبیق معیار حسن النیة في تنفیذ عقود الفرانشیز) ٢(
Zuckerman v. McDonald’s Corp., 35 F. Supp. 2d 135, Bus. Franchise 
Guide (CCH) ¶ 11,584 (D. Mass. 1999); Burger King Corp. v. Weaver, 
169 F.3d 1310, Bus. Franchise Guide (CCH) ¶ 11,592 (11th Cir. 1999); 
Hobin v. Coldwell Banker Residential Affiliates, Bus.Franchise Guide 
(CCH) ¶ 11,196 (N.H. Super. Ct. 1997); Davis v. McDonald’s Corp., Bus. 
Franchise Guide (CCH) ¶ 11,387 (N.D. Fla. 1998); Ward’s Equip., Inc., 
v. New Holland N. Am.,Inc., Bus. Franchise Guide (CCH) ¶ 11,288 (Va. 
Sup. Ct. 1997); Consumers Int’l, Inc. v. SYSCO Corp., Bus. Franchise 
Guide (CCH) ¶ 11,309 (Ariz. Ct. App. 1997); Davis v. Sears, Roebuck & 
Co., 873 F.2d 888, Bus. Franchise Guide (CCH) ¶ 9384 (6th Cir. 1989); 
Tulsa Trailer & Body, Inc. v. Trailmobile, Inc., Bus. Franchise Guide 
(CCH) ¶ 8615 (N.D. Okla. 1986); Jack Walters & Sons Corp. v. Morton 
Bldg., Inc., 737 F.2d 698, Bus. Franchise Guide (CCH) ¶ 8192 (7th Cir. 
1984); Corenswet, Inc. v. Amana Refrigeration, Inc., 594 F.2d 129 (5th 
Cir. 1979). But see Overhead Door Co. of Reno, Inc. v. Overhead Door 
Corp., 103 Nev. 126, 734 P.2d 1233, Bus. Franchise Guide (CCH) ¶ 8812 
(1987). See also Dayan v. McDonald’s Corp., 126 Ill. App. 3d 11, 466 
N.E.2d 945, Bus. Franchise Guide (CCH) ¶ 8185 (1984). See generally 
T.M. McLaughlin & C. Jacobs, Termination of Franchises: Application 
of the Implied Covenant of Good Faith and Fair Dealing, 7 FRANCHISE 
L.J. 1 (Summer 1987). 

  :وراجع في عرض ھذا الاتجاه 
Barkoff(R.), Selden(A.), Op.Cit., P.223. 
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ة      . إبداء سبب جید معقول لعدم تجدید العقد  ى لمحكمـ دائرة الأولـ ت الـ ك علقـ وفي ضوء ذلـ

ود              )١(نیویورك ي العقـ ادل فـ ل العـ ة والتعامـ ضى حـسن النیـ ى مقتـ ضیة    -، علـ ان نظـر قـ  إبـ

كل عقد یشمل تعھد ضمني بامتناع أیًا من الطـرفین عـن أداء   :  بأن-انتھاء عقد فرانشیز 

د،                أي عمل لھ ت    ن العقـ ى أرباحـھ مـ ي الحـصول علـ ى حـق الطـرف الآخـر فـ أثیر سـلبي علـ

د  . وھو ما یعني أن كل عقد یشتمل على تعھد ضمني بتنفیذه بحسن نیة وتعامل عادل      وقـ

د        دما حظـى بتأییـ لاقى ھذا التعلیق قبولاً وتطبیقًا واسعًا لدى القضاء الأمریكي، خاصة بعـ

  .)٢(ریكیةالأم المحكمة العلیا بولایة ماساتشوستس

ادئ               ة، أحـد المبـ ة یجـد أن مراعـاة حـسن النیـ انون التجـارة الدولیـ ي قـ والمتأمل فـ

ادة         ع    ٧المستقرة في تنفیذ وتفسیر العقود، ومن ذلك ما نصت علیھ المـ ة البیـ ن اتفاقیـ  مـ

ایعین  ٩، وما كرستھ المادة    )١٩٨٠فیینا  (الدولي للبضائع     من الاتفاقیة من التزام المتبـ

دات التي استقر علیھا التعامل بینھما، بل اتجھ بعض الفقھ إلى أنھ یتعین بالأعراف والعا

                                                             

  :أنظر) ١(
Comcoa. Inc. v. NEC Telephones. Inc., 931 R2d 655. Bus. Franch. Guide 
¶9803(10th Cir 1991) (applying New York good faith and fair dealing 
covenant).  
State Courts: New York: Kirke LaSchclle Co. v. Armstrong Co., 263 
N.Y. 79 (1933). Uproar v. National Broadcasting Co.. 81 F.2d 373 (1st 
Cir. 1936). 

  :أنظر) ٢(
Druker v. R.W. iutras Associates, Inc., 370 Mass. 383, 348 N.E.2L1 763 
(1976). 
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ة بوصـفھا قانونـًا بغـض النظـر                 ع الدولیـ ود البیـ على القاضي أو المحكم تطبیقھا على عقـ

  . )١(عن مدى علم الأطراف بھا أو مشاركتھم في خلقھا

وعــدم وإجمــالاً، وعلــى الــرغم مــن تــسلیمنا بأحقیــة المــانح فــي رفــض التجدیــد       

إن                ل فـ ى المقابـ ھ علـ ود، إلا أنـ ة للعقـ ك احترامـًا للقواعـد العامـ ر ذلـ ى غیـ إمكانیة جبره علـ

ن أضـرار عـن     - في نظرنا–المتلقي لن یعدم الحیلة في استحقاق التعویض       ھ مـ  عما لحقـ

ا          ي اسـتعمال الحـق، أو بمـ سف فـ ة التعـ وم نظریـ عدم تجدید عقده سواء بالتوسع في مفھـ

 كالاعتمــاد علــى معیــار مخالفــة حــسن النیــة فــي تنفیــذ العقــود  ینبثــق عنھــا مــن تطبیقــات

  .ومخالفة العرف الجاري واعتبارات العدالة والإنصاف

صري عـن           شریع المـ ا التـ ین ثنایـ وتفریعًا على ما تقدم فكان من الواجـب البحـث بـ

دى           ة أو مـ د بحـسن نیـ ذ العقـ انح بتنفیـ زام المـ دى التـ معیار یمكن الاعتماد علیھ لمراقبة مـ

 مــن ٩٥/٢فھ فــي اســتعمال حقــھ بــرفض التجدیــد، ولــذا نــرى انــسحاب نــص المــادة  تعــس

ار       )٢(قانون حمایة حقوق الملكیة الفكریة المصري      ق معیـ شیز لتطبیـ ود الفرانـ ى عقـ ، علـ

رخیص أو  : " نھأالسبب المشروع، فقد نصت على   لا یجوز لمالك العلامة إنھاء عقد التـ

  .)٣("عدم تجدیده إلا لسبب مشروع 

فوتنــا الاخــتلاف بــین عقــود التــرخیص باســتغلال العلامــة التجاریــة وعقــود     ولا ی

ا           ل تكنولوجیـ  know-howالفرانشیز فالأخیرة أعم وأشمل حیث یرتبط الأخیر دائمـًا بنقـ
                                                             

البیع الدولي "أحمد السعید الزقرد، أصول قانون التجارة الدولیة . في عرض ھذا الاتجاه، راجع د) ١(
 . ١٢١، ص٢٠٠٧، المنصورة، المكتبة العصریة، "للبضائع

 .٢٠٠٢ یونیة ٢مكرر في ٢٢الجریدة الرسمیة، العدد ) ٢(
لحظر غیر مفھوم وغیر مبرر، وأن انقضاء مدة الترخیص یعد بینما یرى جانب من الفقھ أن ذلك ا) ٣(

" المفاھیم الأساسیة" محمد حسام لطفي، حقوق الملكیة الفكریة . د. في حد ذاتھ مبرر مشروع
 .٩٣،  ص ٢٠٠٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، ٢٠٠٢ لسنة ٨٢دراسة لأحكام القانون رقم 
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مــن المــانح إلــى الممنــوح لــھ فیكــون لھــذا المتلقــي حــق اســتخدام طــرق ووســائل مــانح      

یكون لھ الحق في استخدام نظام تجاري الترخیص في البیع أو تقدیم الخدمة، بمعنى أنھ    

  . متكامل

ود                ون عقـ ا تكـ ع فغالبـًا مـ رف المتبـ إلا أن كلا العقدین یتفقا من حیث الطبیعة والعـ

طویلة المدة أو یتم تجدیدھا لعدة مرات، حتى یتسنى للمتلقي تعویض ما بذلھ من نفقات      

لاء،   باھظة في الدعایة وتجھیز المنشأة للدخول في الشبكة وغیرھا في   سبیل جـذب العمـ

زام                   ن ھـذا الالتـ ة واحـدة مـ ت الغایـ ة، فكانـ ة تجاریـ وھو حال المرخص لھ باسـتعمال علامـ

د أو             اء العقـ ھ بإنھـ دم مفاجئتـ دة بعـ وھي حمایة الطرف الضعیف وتمكینھ من تحقیق الفائـ

ھ باســتعمال العلامــة       ود الفرانــشیز والمــرخص لـ عـدم تجدیــده وھــو حـال المتلقــي فــي عقـ

  .التجاریة

بالطبع ھذا لا یحول دون حق المانح كما ھو حال المرخص بإنھاء العقد أو عدم و

ى أن مجـرد                د علـ ل نؤكـ ي، بـ ل المتلقـ ن قبـ د مـ شروط التعاقـ تجدیده متى وجد أي مخالفة لـ

ررًا      د مبـ امتناع المتلقي عن دفع الإتاوة وفق آخر تقدیر لآخر عضو انضم إلى الشبكة یعـ

  .نتھاؤهمشروعًا لعدم تجدید العقد بعد ا
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املات       .د .١ انون المعـ ي قـ ة فـ ر الإرادیـ الشھابي إبراھیم الشرقاوي، مصادر الالتزام غیـ

  .٢٠١١المدنیة الإماراتي، الشارقة، الآفاق المشرقة ناشرون، الطبعة الأولى 

 المصادر دراسة في" أحمد السعید الزقرد، المسئولیة المدنیة والإثراء بلا سبب    . د .٢

  .١٥٤، ص ٢٠٠٦، المنصورة، بدون دار نشر، "غیر الإرادیة للالتزام

ة          . د .٣ انون التجـارة الدولیـ ضائع   "أحمد السعید الزقرد، أصـول قـ دولي للبـ ع الـ ، "البیـ

  .١٢١، ص٢٠٠٧المنصورة، المكتبة العصریة، 

م   "أحمد السعید الزقرد، قانون العمل     . د .٤ د رقـ ، ١٢/٢٠٠٣شرح قانون العمل الجدیـ

  .٢٠٠٧لمنصورة، المكتبة العصریة، الطبعة الأولى ا

دون     . د .٥ ردة، بـ أحمد شوقي، مدى سلطة الموكل في إنھاء عقد الوكالة بإرادتھ المنفـ

  .١٩٨١دار نشر، 

حــسام الــدین عبــد الغنــي الــصغیر، التــرخیص باســتعمال العلامــة التجاریــة، دار     . د .٦

  .١٩٩٣النھضة العربیة، القاھرة، 

م      رضا السید عبد ال . د .٧ انون التجـارة رقـ ي قـ اره فـ  ١٧حمید، إنھاء وكالة العقود وآثـ

، دراسة مقارنة مع القانون الكویتي والقانون الفرنسي، القاھرة، دار ١٩٩٩لسنة  

  .١٩٩٩/٢٠٠٠النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

محمــد حــسین منــصور، المــدخل إلــى القــانون،    . رمــضان محمــد أبــو الــسعود، د  . د .٨

  .٠٠٣٢بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

ة              .٩ ة، الطبعـ ضة العربیـ اھرة، دار النھـ سلیمان مرقس، الإثراء على حساب الغیر، القـ

  .١٩٩٠الثالثة، 

ســمیحة القلیــوبي، عقــود الوكــالات التجاریــة، القــاھرة، دار النھــضة العربیــة،       . د .١٠

١٩٨٠.  

ســمیحة القلیــوبي، الملكیــة الــصناعیة، القــاھرة، دار النھــضة العربیــة، الطبعــة     . د .١١

  .٦٢٠٠السادسة، 

عبــد الــرزاق الــسنھوري، الوســیط فــي شــرح القــانون المــدني الجدیــد، المجلــد       . د .١٢

زام بوجـھ عـام       ة الالتـ اني، نظریـ ي      –الثـ شورات الحلبـ روت، منـ زام، بیـ صادر الالتـ  مـ

  .٢٠٠٠الحقوقیة، الطبعة الثالثة، 

فایز نعیم رضوان، عقد الترخیص التجاري، القاھرة، مطبعة الحسین الاسـلامیة،    .د .١٣

  .١٩٩٠لاولى، الطبعة ا

 .١٩٩٢ماجد عمار، عقد الامتیاز التجاري، القاھرة، دار النھض العربیة، . د .١٤

ـــدة،  . د .١٥ ـــاز التجـــاري، الاســـكندریة، دار الجامعـــة الجدی ـــد الامتی محـــسن النجـــار، عق

٢٠٠٧.  

دراسة لأحكام " المفاھیم الأساسیة" محمد حسام لطفي، حقوق الملكیة الفكریة    . د .١٦

  .٢٠٠٤، القاھرة، دار النھضة العربیة، ٢٠٠٢ لسنة ٨٢القانون رقم 



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

دون دار     -محمد حسام لطفي، النظریة العامة للالتزام .د .١٧ اھرة، بـ زام، القـ صادر الالتـ مـ

   .٢٠٠٨نشر، الطبعة الثانیة 

ویض عـن عـدم            .د .١٨ ي التعـ از التجـاري فـ محمد حسام لطفي، مدى أحقیة متلقي الامتیـ

  .١٩٩١تجدید عقده، القاھرة، مجلة المحاماه، سبتمبر 

 .١٩٦٧التشریع الصناعي، القاھرة، دار النھضة العربیة، محمد حسني عباس، .د .١٩

شور           محمد عرفة،   . د .٢٠ ال منـ از التجـاري، مقـ د الامتیـ ة لعقـ أھمیة تقنین قواعـد نظامیـ

صادیة   ة  بجریدة الاقتـ دد   الإلكترونیـ اریخ  ٥١٣٥، العـ وفمبر  ٢، بتـ اح  ٢٠٠٧ نـ ، ومتـ

 :على الرابط الالكتروني

http://www.aleqt.com/2007/11/02/article_10467.html  

محمــود أحمــد الكنــدري، أھــم المــشكلات العملیــة التــي یواجھھــا عقــد الامتیــاز         . د .٢١

التجــاري، بحــث منــشور بمجلــة الحقــوق الكویتیــة، العــدد الرابــع، الــسنة الرابعــة        

  .م٢٠٠٠سمبر والعشرون، دی

دراســة مقارنــة، مجلــة  ) الفرانــشیز(مــصطفى العــدوي، عقــد الامتیــاز التجــاري   . د .٢٢

اني،              دد الثـ أبوظبي، العـ ضاء بـ رة القـ أكادیمیة الدراسات القضائیة الصادرة عـن دائـ

  .٢٠١٣یولیو 

ة            . د .٢٣ وراه، كلیـ از التجـاري، رسـالة دكتـ د الامتیـ انوني لعقـ یاسر الحدیدي، النظـام القـ

  .٢٠٠٦ة عین شمس،  جامع–الحقوق 
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